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 اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 فهرس المحتويات 
 

 مادة افتتاحية
 

 الأغراض : 1ة الماد
 

 عضوية ورأسمال البنك: 2المادة 
 

 العضوية: 1البند 

 رأس المال المصرّح به: 2البند 

 الاكتتاب في الأسهم : 3البند 

 سعر الإصدار الخاص بالأسهم: 4البند 

 تقسيم وطلب رأس المال المكتتب فيه : 5البند 

 حدود المسؤولية: 6البند 

 ابات في الأسهمطريقة تسديد قيمة الاكتت: 7البند 

 موعد تسديد قيمة الاكتتابات : 8البند 

 المحافظة على قيمة حيازات البنك من عملات محددة : 9البند 
 

 أحكام عامة تتعلّق بالقروض والضمانات : 3المادة 
 

 استخدام الموارد : 1البند 

 المعاملات بين الدول الأعضاء والبنك: 2البند 

 ت البنكحدود ضمانات واقتراضا: 3البند 

 الشروط التي يجوز للبنك أن يقدّم بموجبها الضمانات أو القروض : 4البند 

 استخدام القروض التي يضمنها البنك أو يساهم فيها أو يقدمها : 5البند 

 القروض المقدمة إلى مؤسسة التمويل الدولية : 6البند 
 
 العمليات : 4لمادة ا

 
 ول عليها طرق تقديم القروض أو تيسير الحص: 1البند 

 توفّر العملات وقابلية تحويلها: 2البند 

 إتاحة العملات للقروض المباشرة : 3البند 

 شروط الدفع الخاصة بالقروض المباشرة : 4البند 
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 الضمانات : 5البند 

 الاحتياطي الخاص: 6البند 

 طرق الوفاء بالتزامات البنك في حالة التخلّف عن الدفع : 7البند 

 ت المتنوعة العمليا: 8البند 

 التنبيه الذي ينبغي وضعه على الأوراق المالية: 9البند 

 حظر النشاط السياسي: 10البند 
 
 التنظيم والإدارة: 5لمادة ا

 
 هيكل البنك : 1البند 

 مجلس المحافظين : 2البند 

 التصويت: 3البند 

 المديرون التنفيذيون : 4البند 

 الرئيس وجهاز الموظفين : 5البند 

  المجلس الاستشاري:6البند 

 لجان القروض: 7البند 

 العلاقة مع المنظمات الدولية الأخرى: 8البند 

 مواقع المكاتب : 9البند 

 المكاتب والمجالس الإقليمية : 10البند 

 أمكنة الإيداع : 11البند 

 شكل الحيازات من العملات : 12البند 

 نشر التقارير وتقديم المعلومات : 13البند 

 توزيع صافي الدخل: 14البند 
 
  إيقاف العمليات: الانسحاب وإيقاف العضوية: 6لمادة ا

 
 حق الدول الأعضاء في الانسحاب : 1البند 

 إيقاف العضوية : 2البند 

 وقف العضوية في صندوق النقد الدولي: 3البند 

 تسوية حسابات الحكومات التي توقف عضويتها : 4البند 

  الالتزامات إيقاف العمليات وتسوية: 5البند 
 
  الوضع القانوني والحصانات والامتيازات: 7لمادة ا
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 أغراض هذه المادة : 1البند 

 الوضع القانوني للبنك : 2البند 

 وضع البنك القانوني إزاء الإجراءات القضائية : 3البند 

 حصانة أصول البنك ضد وضع اليد عليها : 4البند 

 حصانة السجلات : 5البند 

 ء أصول البنك من القيود إعفا: 6البند 

 الامتيازات بشأن المراسلات : 7البند 

 حصانة وامتيازات موظفي البنك والعاملين به : 8البند 

 من الضرائب ) الإعفاءات(الحصانات : 9البند 

 تطبيق هذه المادة : 10البند 
 

  التعديلات: 8المادة 
 
  التفسير: 9لمادة ا

 
  اعتبار الموافقة معطاة: 10المادة 

 
  أحكام ختامية: 11لمادة ا

 
 النفاذ : 1البند 

 التوقيع : 2البند 

 افتتاح أعمال البنك : 3البند 

 ) بملايين الدولارات الأمريكية(الاكتتابات : الملحق ألف

 انتخاب المديرين التنفيذيين : الملحق باء
 

 قرارات المديرين التنفيذيين؛ تفسير اتفاقية الإنشاء 
 

 )د (4و ) 1) (ب (4، البند 5المادة  1.

 ) أ (2، البند 4المادة  .2
  من قانون اتفاقيات بريتون وودز 12اتفاقية الإنشاء في ضوء أحكام البند  .3
 ) 3(و ) 2) (أ (1، البند 4المادة  .4
 ) ج (2، البند 4المادة  .5
 ) أ (9، البند 2المادة  .6
 ) ج (5، البند 4المادة  .7
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  7، البند 7المادة  .8
 ) ب(و ) أ (9، البند 2المادة  .9

 ) ب (2، البند 4 والمادة 9، البند 2المادة  .10
 ) 3(و ) 2) (أ (1، البند 4المادة  .11
 ) 3(و ) 2) (أ (14، البند 5المادة  .12
 ) أ (14، البند 5المادة  .13
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 اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير

 )1989 فبراير 16بتاريخ تعديلها في (
 

 : اقية نيابة عنها على ما يلياتفقت الحكومات التي تم توقيع هذه الاتف
 

 مادة افتتاحية
 

 : ينشأ البنك الدولي للإنشاء والتعمير ويعمل وفقاً للأحكام التالية
 

 1المادة 
  الأغراض

 
 : أغراض البنك هي

 
المساعدة في إعمار وتنمية أراضي الدول الأعضاء فيه بتيسير استثمار رؤوس الأموال لأغراض إنتاجية، بما ) 1(

إحياء الاقتصادات التي دمرتها الحرب أو سبّبت اضطرابها، وإعادة تحويل مرافق الإنتاج للوفاء في ذلك 
 . باحتياجات السلم وتشجيع تنمية المرافق والموارد الإنتاجية في الدول الأقل تقدماً

 
تثمارات تشجيع استثمارات القطاع الخاص الأجنبية عن طريق الضمانات أو المساهمات في القروض والاس) 2(

وعندما لا تتوفر رؤوس الأموال من القطاع الخاص . الأخرى التي يقوم بها مستثمرون من القطاع الخاص
بشروط معقولة، تكميل استثمارات القطاع الخاص عن طريق تقديم التمويل، بالشروط المناسبة ولأغراض إنتاجية، 

 .عبئتها ومن موارده الأخرىوذلك من رأس ماله الذاتي ومن الموارد المالية التي يقوم بت
 
تشجيع نمو التجارة الدولية نمواً متوازناً طويل الأمد والحفاظ على التوازن في موازين المدفوعات عن طريق ) 3(

تشجيع الاستثمارات الدولية من أجل تنمية الموارد الإنتاجية في الدول الأعضاء، مما يساعد في زيادة الإنتاجية 
 . حسين شروط العمل في أراضيهاورفع مستوى المعيشة وت

 
عقد ترتيبات القروض التي يقدّمها أو يضمنها فيما يتعلق بالقروض الدولية من خلال قنوات أخرى بما يضمن ) 4(

 . التعامل مع المشروعات الأجدى وأكثر إلحاحاً في المقام الأول، الصغير والكبير منها على السواء
 
أثر الاستثمارات الدولية في أوضاع أنشطة الأعمال في أراضي الدول الاضطلاع بعملياته مع مراعاة ) 5(

الأعضاء، والمساعدة في السنوات التي تلي مباشرة انتهاء الحروب في تحقيق سلاسة الانتقال من اقتصاد الحرب 
 . إلى اقتصاد السلم

 
 . يسير البنك في كل قراراته وفقاً لكافة الأغراض المنصوص عليها أعلاه
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 2 المادة
  عضوية ورأس مال البنك

 
  العضوية: 1البند 

 
الدول أعضاء البنك الأصليون هي الدول أعضاء صندوق النقد الدولي التي قبلت عضوية البنك قبل التاريخ ) أ(

 ).هـ (2 البند 11المبين في المادة 
 
مواعيد وطبقاً للشروط تظل العضوية مفتوحة للدول الأخرى الأعضاء في صندوق النقد الدولي، وذلك في ال) ب(

 . التي يضعها البنك
 

  صرّح بهمرأس المال ال: 2 البند
 
. 1944 يوليو 1 مليون دولار أمريكي بالوزن والعيار السائدين في 10000يكون رأس مال البنك المصرح به ) أ(

الاكتتاب فيها سوى  ألف دولار لا يتاح 100 لكل منها تبلغ اسمية ألف سهم بقيمة 100ويقسم رأس المال هذا إلى 
 . للدول الأعضاء

 
 . تجوز زيادة رأس المال عندما يرى البنك ضرورة لذلك بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الأصوات) ب(
 

  الاكتتاب في الأسهم: 3البند 
 
ويكون الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يكتتب فيها . يكتتب كل من الدول الأعضاء في أسهم من رأس مال البنك) أ(

أما الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يكتتب فيها غيرها من الدول ". ألف"الأعضاء الأصليون هو المبين في الملحق 
 . الأعضاء فيحدده البنك الذي يحتفظ بجزء كاف من أسهمه من أجل اكتتابات تلك الدول الأعضاء 

 
تتاب بموجبها في رأس المال المصرّح يضع البنك القواعد الخاصة بالشروط التي يجوز للدول الأعضاء الاك) ب(

 . به علاوة على الحد الأدنى لاكتتاباتها
 
إذا زيد رأس مال البنك المصرّح به، يعطى لكل دولة عضو فرصة معقولة للاكتتاب في جزء من هذه ) ج(

إلى مجموع على أن يكون الاكتتاب في الزيادة بنسبة تعادل ما اكتتبت فيه من الأسهم قبل ذلك الوقت . الزيادة
ولا يجوز إجبار أي من الدول الأعضاء على الاكتتاب في أي . رأس مال البنك وذلك بالشروط التي يقررها البنك

 . جزء من هذه الزيادة
 

   سعر الإصدار الخاص بالأسهم: 4 البند
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. يمة الاسميةيجري إصدار الأسهم المتضمّنة في الحد الأدنى من العدد المخصّص للدول الأعضاء الأصلية بالق
ويجري إصدار الأسهم الأخرى بالقيمة الاسمية ما لم تقرر غالبية مجموع الأصوات في ظروف خاصة على 

 . إصدارها بشروط أخرى
 

  تقسيم وطلب رأس المال المكتتب فيه: 5البند 
 

 : تقسم قيمة اكتتاب كل دولة عضو إلى قسمين حسب الآتي
 
من هذه المادة حسبما يحتاج البنك من أجل ) 1 (7حت الطلب وفقاً للبند عشرون في المائة يتم دفعها أو ت) 1(

 عملياته؛ 
 
، 4تكون نسبة الثمانين في المائة المتبقية تحت طلب البنك حينما تلزم للوفاء بالتزامات البنك بمقتضى المادة ) 2(

 المدفوعة متماثلة بالنسبة لكافة وتكون المبالغ التي يطلب تسديدها من الاكتتابات غير). 3(و ) 2) (أ (1البند 
 . الأسهم

 
  حدود المسؤولية: 6 البند

 
 . تكون مسؤولية الدول الأعضاء عن الأسهم محدودة بالجزء غير المدفوع من سعر إصدار الأسهم

 
  طريقة تسديد قيمة الاكتتابات في الأسهم: 7 البند

 
 : رات الأمريكية وعملات الدول الأعضاء كما يلييكون تسديد قيمة الاكتتابات في الأسهم بالذهب أو الدولا

 
 في المائة من قيمة كل سهم بالذهب أو بالدولارات 2من هذه المادة، يجري سداد نسبة ) 1 (5بمقتضى البند ) 1(

 . الأمريكية، ويجري سداد نسبة الثماني عشرة بالمائة المتبقية بعملة الدولة العضو المعنية عند الطلب
 
من هذه المادة، يجوز السداد حسب اختيار الدولة العضو إما ) 2 (5ري طلب الدفع بمقتضى البند عندما يج) 2(

 بالذهب أو بالدولار الأمريكي أو بالعملة اللازمة للوفاء بالتزامات البنك للغرض الذي يجري طلب الدفع بشأنه؛ 
 
جب أن تكون تلك التسديدات بمبالغ تعادل أعلاه، ي) 2(و ) 1(عندما تسدد دولة عضو بعملة ما بموجب الفقرة ) 3(

ويكون هذا الالتزام جزءاً متناسباً من رأس مال البنك المكتتب . قيمتها التزامات الدولة العضو المعنية تحت الطلب
 .  من هذه المادة2فيه المصرّح به والمحدّد في البند 

 
  موعد تسديد قيمة الاكتتابات: 8البند 
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) 1 (7 في المائة المستحقة الدفع عن كل سهم بالذهب أو بالدولارات الأمريكية بمقتضى البند تدفع نسبة الاثنين) أ(
 : من هذه المادة خلال ستين يوماً من تاريخ بدء البنك لعملياته شريطة ما يلي

 
منح أي دولة عضو أصلي من أعضاء البنك وقعت منطقة عاصمته تحت احتلال عدو أو اشتباكات في ) 1(

 حالية حق تأجيل سداد نصف الواحد في المائة مدة خمس سنوات تلي ذلك التاريخ؛ الحرب ال
 
يجوز للدولة العضو الأصلي التي لا يمكنها التسديد لأنها لم تسترد احتياطياتها الذهبية المستولى عليها أو ) 2(

 .المجمّدة نتيجة للحرب تأجيل تسديد كافة المبالغ حتى التاريخ الذي يحدده البنك
 
من هذه المادة حسب وعند طلب ) 1 (7يجب سداد بقية قيمة كل من الأسهم المستحقة الدفع بموجب البند ) ب(

 : البنك، شريطة ما يلي
 
من قيمة السهم علاوة % 8ألا يقل ما يطلب البنك سداده، في غضون سنة واحدة من بدء مباشرة عملياته، عن ) 1(

 .أعلاه) أ (على الاثنين في المائة المشار إليها في
 
 .من قيمة السهم خلال أي مدة من ثلاثة شهور% 5ألا يطلب البنك سداد أكثر من ) 2(
 

 المحافظة على قيمة حيازات البنك من عملات محددة: 9البند 
 

رأى البنك أن سعر صرف عملة الدولة العضو ) 2(فض سعر التعادل لعملة الدولة العضو، أو خُ) 1: (إذا (أ )
داخل أراضي الدولة العضو المعنية، فيجب على الدولة العضو أن تدفع للبنك خلال مدة انخفض بدرجة كبيرة 

معقولة مبلغا إضافيا من عملتها كافيا للمحافظة على قيمة ما يحتفظ به البنك من عملة الدولة العضو المعنية 
، أو أي عملة مشار إليها )1 (7، البند 2مما سددته تلك الدولة العضو للبنك عند الاكتتاب الأصلي طبقا للمادة 

، أو أية عملة إضافية جرى تقديمها طبقا لأحكام هذه الفقرة ولم تكن الدولة العضو )ب (2، البند 4في المادة 
 .المعنية قد أعادت شراءها بالذهب أو بعملة دولة عضو أخرى مقبولة لدى البنك

 
يد إلى هذه الدولة العضو خلال مدة معقولة مبلغا إذا زاد سعر التعادل لعملة الدولة العضو، فعلى البنك أن يع (ب )

 .أعلاه) أ(من عملة الدولة العضو معادلا للزيادة في قيمتها كما هو مبين في الفقرة 
 
  

يجوز للبنك أن يتجاوز عن أحكام الفقرتين السابقتين عندما يقرر صندوق النقد الدولي إجراء تعديل متماثل في  (ج )
 .ائهقيم التعادل لعملات جميع أعض

 
 القيود على التصرف في الأسهم: 10البند 

 
 .لا يجوز رهن الأسهم أو تحميلها بالتزامات بأي شكل كان ولا يجوز تحويلها إلا للبنك
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 3المادة 

 أحكام عامة تتعلّق بالقروض والضمانات
 

 استخدام الموارد : 1البند 
 

ل الأعضاء على أن يُراعى العدل في يقتصر استخدام موارد البنك وتسهيلاته على ما فيه فائدة للدو ( أ)
 .تخصيصها لمشروعات التنمية ومشروعات الإنشاء على السواء

 
 يجب على البنك، عند تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بالقروض التي يمنحها للدول الأعضاء التي أصيبت  ( ب)

ي بصفة خاصة  بتخريب جسيم من جراء احتلال العدو لها أو بسبب الحروب، أن يراعمناطق عواصمها
تخفيف الأعباء المالية والتعجيل بإتمام أعمال الإصلاح والتعمير، وذلك لغرض تسهيل إصلاح وإعادة بناء 

 .اقتصاد تلك الدول
 

 المعاملات بين الدول الأعضاء والبنك: 2البند 
 

أو صندوق تحقيق لا يتعامل كل من الدول الأعضاء مع البنك إلا من خلال وزارة المالية، أو البنك المركزي، 
ولا يجري البنك معاملاته مع الأعضاء . استقرار الاقتصاد الكلي، أو أية هيئة مالية أخرى مماثلة في الدولة العضو

 .إلا من خلال أو عن طريق تلك الهيئات
 

 حدود ضمانات واقتراضات البنك: 3البند 
 

 التي يقدمها البنك أو القروض التي يمنحها أو لا يجوز، في أي وقت، زيادة إجمالي المبالغ القائمة من الضمانات
يشارك في منحها إذا ترتب على هذه الزيادة تجاوز هذا الإجمالي نسبة مائة في المائة من رأس المال المكتتب فيه 

 .غير المنتقص، والاحتياطيات، والفائض
 

 الشروط التي يجوز للبنك أن يقدّم بموجبها الضمانات أو القروض : 4البند 
 
جوز للبنك أن يضمن أو يمنح قروضا، أو يساهم في قروض لأي بلد عضو أو أية وحدة سياسية تابعة للعضو ي

 :وأية مؤسسة تجارية وصناعية وزراعية في أراضي الدول الأعضاء بموجب الشروط الآتية

البنك إذا لم تكن الدولة العضو التي يقع في أراضيها المشروع هي المقترض، فعلى الدولة العضو أو  (1)
المركزي التابع لها أو أية هيئة أخرى مماثلة يقبلها البنك، أن تكفل ضمان تسديد أصل القرض ودفع 

 .الفائدة ورسوم القرض الأخرى
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إذا اقتنع البنك بأن الدولة طالبة القرض لا يمكنها، في ظل ظروف السوق السائدة، الحصول على  (2)
 .اسبة للمقترضالقرض بغير هذه الوسيلة بشروط يراها البنك من

 
، تقريرا مكتوبا بالتوصية بإقامة 7، البند 5إذا قدمت اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة  (3)

 .المشروع المُقترح بعد بحث مزاياه بعناية
 

إذا رأى البنك أن سعر الفائدة والرسوم الأخرى في مستوى مناسب، وأن هذا السعر والرسوم وجدول  (4)
 .روعسداد الأصل ملائمة للمش

 
 إذا لم -عند منح قرض أو ضمان له، على البنك أن يولي اهتماما خاصا بمقدرة المقترض أو الضامن  (5)

 على القيام بالتزاماته الناشئة عن القرض؛ وعلى البنك أن يحرص في معاملاته -يكن المقترض عضوا 
 . ككلعلى مصلحة كل من الدولة العضو التي يقع في أراضيها المشروع والدول الأعضاء

 
إذا ضمن البنك قرضا قدمه مستثمرون آخرون، يتقاضى البنك تعويضا مناسبا عن المخاطرة الناشئة  (6)

 .عنه
 

يجب أن تكون القروض التي يمنحها البنك بقصد تنفيذ مشروعات محدّدة في مجال الإنشاء أو التعمير،  (7)
 .إلا في أحوال خاصة

 
 يساهم فيها أو يقدمها استخدام القروض التي يضمنها البنك أو : 5البند 

 
يجب على البنك ألا يشترط أن تُنفق حصيلة القرض في أراضي أية دولة عضو محدّدة أو دول أعضاء  )أ( 

 .محددة
 
يتخذ البنك من الترتيبات ما يتيح له التأكد من أن حصيلة القرض لا تستخدم إلا في الأغراض التي جرى  )ب( 

د والكفاءة، ودون التأثر بالاعتبارات أو المؤثرات السياسية أو تقديمه من أجلها،  مع مراعاة اعتبارات الاقتصا
 .غيرها من العوامل غير الاقتصادية

 
في حالة تقديم البنك قروضا، فإنه يفتح حسابا باسم المُقترض يرصد فيه قيمة القرض بالعملة أو العملات التي  )ج( 

طية المصروفات الخاصة بالمشروع ثم يسمح للمُقترض بالسحب من هذا الحساب لتغ. تم تقديم القرض بها
 .حسب نشوئها فعليا

 
 القروض المقدمة إلى مؤسسة التمويل الدولية : 6البند 
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يجوز للبنك أن يضمن قروضا لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أو يمنحها قروضا، أو يساهم في  ( أ)
ولا يجوز زيادة إجمالي . م بها المؤسسةمنحها قروضا، من أجل استخدامها في عمليات الإقراض التي تقو

القروض التي يقدّمها البنك للمؤسسة، ويساهم فيها، والضمانات التي يقدمها إذا ترتب على هذه الزيادة في أي 
تتحمّلها المؤسسة من أي مصدر أربعة ) بما في ذلك ضمانات أية ديون(وقت تخطّي إجمالي الديون القائمة 

 . فيه غير المُنتقص، فضلا عن الفائضأمثال رأس مالها المكتتب
 

 4، البند 3لا تخضع القروض والمساهمات في القروض والضمانات المجازة في هذا البند لأحكام المادة  ( ب)
 . 3، البند 4، والمادة )ج (5والبند 
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 4المادة 
 العمليات 

 
 طرق تقديم القروض أو تيسير الحصول عليها : 1البند 

 
 أو يعمل على تيسير 3لقروض التي تتمشى مع الشروط العامة الواردة في المادة يجوز للبنك أن يقدم ا  )أ(

 :الحصول عليها بإحدى الطرق الآتية

أن يقدم أو يساهم في قروض مباشرة من أمواله الخاصة مقابل رأس ماله المدفوع غير المُنتقص  (1)
 . من هذه المادة6والفائض، فضلا عن احتياطياته طبقا للبند 

 
و يساهم في قروض مباشرة من الأموال التي يعبّئها من أسواق أية دولة عضو أو تلك التي أن يقدم أ (2)

 .يقترضها البنك
 

أن يضمن كل أو بعض القروض التي يقدمها مستثمرون من القطاع الخاص من خلال القنوات  (3)
 .الاستثمارية العادية

 
أعلاه، ) 3)(أ(روضا طبقا للفقرة أعلاه، أو يضمن ق) 2)(أ( لا يجوز للبنك أن يقترض طبقا للفقرة  ( ب)

إلا بموافقة الدولة العضو التي تُعبأ في أسواقها الأموال، والدولة العضو التي سيُقوم القرض بعملتها 
، وشريطة أن توافق هذه الدول الأعضاء على جواز تحويل الحصيلة إلى عملة أي دولة عضو 

 .أخرى دون قيد
 

 يلهاتوفّر العملات وقابلية تحو: 2البند 
 
، إلا بموافقة الدولة العضو المعنية )1(7، البند 2لا يجوز إقراض العملات المدفوعة للبنك طبقا للمادة  )أ( 

 إذا -عملتها في كل حالة من الحالات؛ على أنه عندما يتم أداء رأس مال البنك المُكتتب بالكامل يجوز 
زمة، دون أي قيد من الدول الأعضاء  استخدام هذه العملات أو مبادلتها بالعملات اللا-اقتضى الحال 

أصحاب تلك العملات، وذلك لسداد دفعات الفوائد الخاصة بالقرض، أو الرسوم التعاقدية الأخرى، أو 
استهلاك اقتراضات البنك، أو للوفاء بالتزامات البنك الناشئة عن هذه المدفوعات التعاقدية الخاصة 

 .بقروض ضمنها البنك
 

ت التي يتلقاها البنك من المقترضين أو الضامنين تسديدا لأصل قرض مباشر تم لا يجوز مبادلة العملا (ب )
أعلاه بعملات الدول الأعضاء الأخرى أو إعادة إقراضها إلا ) أ(تقديمه بالعملات المُشار إليها في 

بموافقة الدول الأعضاء أصحاب تلك العملات في كل حالة؛ على أنه عندما يتم أداء رأس مال البنك 
 استخدام هذه العملات أو مبادلتها بالعملات اللازمة، دون - إذا اقتضى الحال -كتتب بالكامل يجوز المُ

أي قيد من الدول الأعضاء أصحاب تلك العملات، وذلك لسداد دفعات الفوائد الخاصة بالقرض، أو 
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 الناشئة عن هذه الرسوم التعاقدية الأخرى، أو استهلاك اقتراضات البنك، أو للوفاء بالتزامات البنك
 .المدفوعات التعاقدية الخاصة بقروض ضمنها البنك

 
يحتفظ البنك بالعملات التي يتلقاها من المقترضين أو الضامنين تسديدا لأصل قروض مباشرة قدّمها البنك  (ج )

 في تسديد دفعات استهلاك - بدون قيد من الدول الأعضاء -من هذه المادة ويستخدمها ) 2) (أ(1طبقا للبند 
 .التزاماته، أو السداد المُعجّل أو إعادة الشراء لبعض أو كل التزاماته

 
) أ(1كافة العملات الأخرى المُتاحة للبنك، بما في ذلك العملات التي عبّأها من السوق أو اقترضها طبقا للبند  )د( 

م أخرى من هذه المادة، والتي حصل عليها عن طريق بيع الذهب، والتي تلقاها كدفعات فوائد ورسو) 2(
، والتي تلقاها كدفعات عمولات ورسوم أخرى طبقا )2(و) 1)(أ (1ناشئة عن قروض مباشرة قُدمت طبقا للبند 

، يمكن استخدامها أو استبدالها بعملات أخرى أو الذهب حسبما يلزم في عمليات البنك، وذلك )3)(أ (1للبند 
 .دون قيد من الدول الأعضاء أصحاب العملات المعنية

 
(م كذلك العملات التي يقوم بتعبئتها مقترضون من أسواق الدول الأعضاء بضمان من البنك طبقا للبند تُستخد )ه( 

 .من هذه المادة أو تُستبدل بعملات أخرى دون قيد من هذه الدول الأعضاء) 3)(أ)(1
 

 إتاحة العملات للقروض المباشرة : 3البند 
 

 :من هذه المادة) 2(و) 1) (ا (1 لأحكام البند تُطبق الأحكام التالية على القروض المباشرة طبقا

يوافي البنك المقترض بعملات الدول الأعضاء، بخلاف الدولة العضو التي يقع المشروع في أراضيها، حسب  ( أ)
ما تتطلبه احتياجات المقترض لتغطية مصروفات في أراضي هذه الدول الأعضاء الأخرى لتنفيذ الأغراض 

 .هاالتي جرى تقديم القرض من أجل
 

يجوز للبنك، في ظروف استثنائية لا يمكن أن يحصل فيها المقترض على العملة المحلية اللازمة لأغراض  ( ب)
 .القرض بشروط معقولة، أن يزود المقترض بمبلغ مناسب من هذه العملة كجزء من القرض

 
ي يقع في أراضيها يجوز للبنك، إذا أدى المشروع بصورة غير مباشرة إلى زيادة حاجة الدولة العضو الت) ج(

المشروع إلى النقد الأجنبي، أن يزود المقترض، في ظروف استثنائية، بمبلغ مناسب من الذهب أو النقد الأجنبي 
بحيث لا يزيد على نفقات المقترض المحلية الخاصة بأغراض القرض، على أن تكون هذه المبالغ جزءا من 

 .القرض
 
ء على طلب الدولة العضو التي أُنفق في أراضيها جزء من القرض، أن يجوز للبنك، في ظروف استثنائية، بنا) د(

يعيد شراء جزء من عملة هذه الدولة العضو التي أُنفقت بهذه الطريقة وذلك مقابل الذهب أو النقد الأجنبي، على ألا 
يادة الحاجة يزيد الجزء الذي أُعيد شراؤه بأية حال عن المصروف من القرض في تلك الأراضي والذي نجم عنه ز

 .إلى النقد الأجنبي
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 شروط الدفع الخاصة بالقروض المباشرة : 4البند 

 
 :من هذه المادة وفقا لأحكام الدفع التالية) 2(أو ) 1)(أ (1يتم إعداد عقود القروض المُقدمة بناء على البند 

 
اق وتواريخ السداد لكل  يحدد البنك الشروط والأحكام الخاصة بمدفوعات الفوائد والاستهلاك وأجل الاستحق ( أ)

ويحدد البنك أيضا نسبة العمولة التي يتقاضاها فيما يتعلّق بالقرض وأية شروط وأحكام أخرى خاصة . قرض
من هذه المادة في غضون السنوات العشر الأولى من ) 2)(أ (1وفي حالة القروض المُقدمة طبقا للبند . بها

في السنة، وهي تفرض على % 1.5في السنة ولا تزيد على % 1بدء عمليات البنك، لا تقل نسبة العمولة عن 
وفي نهاية هذه السنوات العشر، يجوز للبنك تخفيض نسبة . الجزء غير المسدّد من أي من هذه القروض

العمولة فيما يختص بالأجزاء غير المسدّدة من القروض التي سبق تقديمها وبالقروض الجديدة، إذا رأى البنك 
.  من هذه المادة والتي كوّنها من أرباح أخرى كافية لتبرير التخفيض6التي جمعها طبقا للبند أن الاحتياطيات 

 يختص بالقروض الجديدة، ستكون للبنك أيضا السلطة التقديرية لزيادة نسبة العمولة عن الحد السابق وفيما
 .ذكره، إذا دلّت التجربة على أن الزيادة مُستحسنة

 
ومع ذلك، للمقترض . قروض على نوع العملة أو العملات الواجب الدفع بها للبنكيجب أن تنص كافة عقود ال  )ب(

 بعملة دولة عضو أخرى غير المنصوص - إذا وافق البنك -الخيار في أن يسدد هذه المبالغ بالذهب أو 
 :عليها في العقد

 
 عقود القروض من هذه المادة، يجب أن تنص) 1)(أ (1في حالة القروض التي تُقدم بموجب البند ) 1(

على أن  تُدفع الفوائد والمصاريف الأخرى ومدفوعات استهلاك القرض للبنك بعملة القرض، ما لم 
توافق الدولة العضو التي قُدّم القرض بعملتها على أن تكون هذه المدفوعات بعملة أو عملات أخرى 

ذه المدفوعات معادلة لقيمة مثل ، يجب أن تكون قيمة ه)ج (9، البند 2ومع مراعاة أحكام المادة . محدّدة
هذه المدفوعات التعاقدية حين تم تقديم القروض على أساس العملة التي حدّدها البنك لهذا الغرض بأغلبية 

 .ثلاثة أرباع المجموع الكلي للأصوات
 
من هذه المادة، يجب ألا تزيد في أي وقت جملة ) 2)(أ (1في حالة القروض المُقدمة بموجب البند ) 2(
لمبالغ القائمة والمستحقة الدفع للبنك بأية عملة واحدة على مجموع المبالغ غير المسدّدة من اقتراضات ا

 .والمستحقة الدفع بالعملة ذاتها) 2)(أ (1البنك بموجب البند 
 

إذا عانت دولة عضو من أزمة شديدة في النقد الأجنبي بحيث لم يعد باستطاعتها خدمة أي قرض تعاقدت ) ج(  
 تلك الدولة العضو أو ضمنته هي أو إحدى هيئاتها، بالشكل الذي تم التعاقد عليه أصلا، يجوز للدولة عليه

وإذا اقتنع البنك بأن بعض التخفيف سيكون في مصلحة . العضو المعنية أن تطلب من البنك تخفيف شروط الدفع
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 يجوز له أن يتخذ إجراء الدولة العضو المعنية وفي مصلحة عمليات البنك وفي مصلحة أعضائه عامة،
 :بمقتضى إحدى الفقرتين التاليتين أو كليهما بالنسبة لكل مبالغ مدفوعات خدمة القرض السنوية أو بعضها

 
يجوز للبنك، وفقا لتقديره، أن يتخذ ترتيبات مع الدولة العضو المعنية لقبول مدفوعات خدمة القرض ) 1(

 ثلاث سنوات، وذلك بشروط ملائمة فيما يتعلق باستخدام تلك بعملة الدولة العضو المعنية لمدد لا تتجاوز
 .العملة والمحافظة على سعر صرفها؛ ولإعادة شراء هذه العملة بشروط ملائمة

 
 .يجوز للبنك أن يعدل شروط استهلاك القرض أو أن يطيل مدة القرض أو أن يقرر الأمرين معا (2)

 
 الضمانات : 5البند 

 
لال القنوات الاستثمارية العادية، يتقاضى البنك عمولة ضمان تستحق الدفع  عند ضمان قرض عُقد من خ) ا(

وخلال السنوات العشر الأولى من بدء عمليات . دوريا على المبلغ غير المسدّد من القرض وبنسبة يحددها البنك
وات العشر، يجوز وفي نهاية هذه السن. في السنة% 1.5في السنة ولا تزيد على % 1البنك، لا تقل هذه النسبة عن 

للبنك تخفيض نسبة العمولة فيما يختص بالأجزاء غير المسدّدة من القروض التي سبق ضمانها أو بالقروض 
 من هذه المادة والتي كوّنها من أرباح أخرى كافية 6الجديدة، إذا رأى البنك أن الاحتياطيات التي جمعها طبقا للبند 

جديدة، تكون للبنك أيضا الصلاحية التقديرية لزيادة نسبة العمولة عن  يختص بالقروض الوفيما. لتبرير التخفيض
 .الحد السابق ذكره، إذا دلّت التجربة على أن الزيادة مُستحسنة

 
 .يدفع المقترض عمولات الضمان إلى البنك مباشرة) ب(
 
ة بضمان دفع الفائدة، يجب أن تنص الضمانات التي يقدمها البنك على أنه يجوز له أن ينهي مسئوليته الخاص) ج(

 عن السداد، شراء السندات أو - إن كان هناك ضامن -إذا عرض البنك، في حالة تخلّف المقترض وضامنه 
الصكوك الأخرى المضمونة وذلك بسعر يعادل القيمة الاسمية مضافا إليه الفائدة المستحقة حتى التاريخ المحدد في 

 . العرض
 
 .روط وأحكام أخرى للضمانللبنك صلاحية أن يحدد أية ش) د(
 

 الاحتياطي الخاص: 6البند 
 

 من هذه المادة لتكوين احتياطي خاص 5 و4تُرصد مبالغ العمولات التي يتقاضاها البنك بمقتضى البندين  
ويتم الاحتفاظ بالاحتياطي الخاص في صورة .  من هذه المادة7لاستخدامه في تغطية التزامات البنك وفقا للبند 

 .ا هو مسموح به بموجب هذه الاتفاقية، حسبما يقرره المديرون التنفيذيونسائلة، كم
 

 طرق الوفاء بالتزامات البنك في حالة التخلّف عن الدفع : 7البند 
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 :في حالات التخلّف عن سداد القروض التي يقدمها البنك، أو يساهم في تقديمها، أو يضمنها

 
الممكنة لتعديل الالتزامات الناشئة عن القروض، بما في ذلك الترتيبات يقوم البنك باتخاذ الترتيبات العملية ) أ(

 .من هذه المادة أو الترتيبات المماثلة لها) ج (4المنصوص عليها في البند 
 
و   ) 2) (أ (1تخصم المبالغ التي يدفعها البنك وفاء لالتزاماته الناشئة عن الاقتراضات والضمانات طبقا للبند ) ب(
 :المادةمن هذه ) 3(
 

 . من هذه المادة6من الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في البند أولا، ) 1(
 
ثم، بالقدر الضروري وكما يستنسب البنك، مما يكون متاحا لدى البنك من الاحتياطيات الأخرى، ) 2(

 .والفائض، ورأس المال
 
أو الرسوم الأخرى، أو أقساط الاستهلاك عندما يكون على البنك الوفاء بمدفوعات متعاقد عليها من الفوائد، ) ج(

لة مستحقة على قروض قام بمدفوعات مماثالمستحقة على اقتراضات البنك، أو الوفاء بالتزامات البنك فيما يتعلق 
، 2 غير المدفوعة بموجب المادة ءبضمانها، يجوز للبنك أن يطلب سداد مبلغ مناسب من اكتتابات الدول الأعضا

وفضلا عن ذلك، إذا اعتقد البنك أن التخلف عن السداد سيستمر مدة طويلة، يجوز له أن يطلب . 7 والبند 5البند 
من مجموع % 1سداد مبلغ إضافي من هذه الاكتتابات غير المدفوعة بحيث لا تزيد خلال أية سنة واحدة على  

 :اكتتابات الدول الأعضاء وذلك لاستخدامها في الأغراض الآتية
 

ستحقاق، أو ليبرئ ذمته من التزاماته بخلاف ذلك، كل أو بعض الأصل غير المسدّد ليسدد قبل الا) 1(
 .من أي قرض قام بضمانه وتخلّف المدين عن سداده

 
 .ليعيد شراء، أو ليبرئ ذمته من التزاماته بخلاف ذلك، كل أو بعض اقتراضاته غير المسدّدة) 2(

 
 العمليات المتنوعة : 8البند 

 
 :لمُبينة في غير هذا الموضع من الاتفاقية، ستكون للبنك صلاحيةفضلا عن العمليات ا

  
شراء وبيع الأوراق المالية التي قام بإصدارها أو شراء وبيع الأوراق المالية التي قام بضمانها أو التي استثمر ) 1(

 .ات في أراضيهاأمواله فيها، شريطة أن يحصل البنك على موافقة الدولة العضو التي تشترى أو تباع تلك السند
 
 .ضمان الأوراق المالية التي استثمر أمواله فيها بقصد تسهيل بيعها) 2(
 
 .الاقتراض بعملة أية دولة عضو بموافقة الدولة العضو المعنية) 3(
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بأغلبية ثلاثة أرباع المجموع الكلي ] التنفيذيون[شراء وبيع غير ذلك من الأوراق المالية التي يقرر المديرون ) 4(

 .  من هذه المادة6صوات أنها تصلح لأن يستثمر فيها كل أو بعض الاحتياطي الخاص بمقتضى البند للأ
 

ولكي يباشر الصلاحيات المخولة له في هذا البند، يجوز للبنك التعامل مع أي شخص، أو شركة تضامن، أو 
 .مؤسسة، أو شركة، أو أي كيان قانوني آخر في أراضي أية دولة عضو

 
 لتنبيه الذي ينبغي وضعه على الأوراق الماليةا: 9البند 

 
يجب أن يوضع على وجه كل ورقة مالية يضمنها أو يصدرها البنك عبارة صريحة مفادها أنها ليست التزاما على 

 .أية حكومة ما لم يُنص صراحة على ذلك على الورقة المالية المعنية
 

 حظر النشاط السياسي: 10البند 
 

وظفيه التدخل في الشؤون السياسية لأية دولة عضو، كما أنه لا يجوز لهم أن يتأثروا في لا يجوز للبنك ولا لم
ويجب ألا تصدر قراراتهم إلا بناء على . قراراتهم بالصبغة السياسية للدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية

يتسنى تحقيق الأغراض الاعتبارات الاقتصادية وحدها، كما يجب أن توزن هذه الاعتبارات بغير تحيز حتى 
 .1المنصوص عليها في المادة 

 
 5لمادة ا

 التنظيم والإدارة
 

 هيكل البنك : 1البند 
 

الموظفين والعاملين لأداء المهام ) كبار(يكون للبنك مجلس محافظين، ومديرون تنفيذيون، ورئيس وغير ذلك من 
 .التي يحددها البنك

 
 مجلس المحافظين : 2البند 

 
ويتألف هذا المجلس من محافظ ومحافظ مناوب يعينهما كل . مجلس المحافظين كافة صلاحيات البنكتُخوّل ل) ا (

وتستمر مدة خدمة كل من المحافظين والمحافظين المناوبين خمس . من الدول الأعضاء بالطريقة التي يقررها
فظ المناوب أن يصوّت إلا في ولا يجوز للمحا. سنوات، رهنا بمشيئة الدولة العضو، ويجوز إعادة تعيين كل منهم

 .وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيسا له. غياب المحافظ الأصلي
 
يجوز لمجلس المحافظين أن يفوض إلى المديرين التنفيذيين مباشرة أية صلاحية من صلاحياته ما عدا ) ب(

 :الصلاحيات التالية
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 قبول دول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولها؛) 1(
 
 و تخفيض رأس المال؛زيادة أ) 2(
 
 إيقاف عضوية أي بلد عضو؛) 3(
 
 البت في الاستئنافات المقدمة من المديرين التنفيذيين عن تفسير أحكام هذه الاتفاقية؛) 4(
 
فيما عدا الترتيبات غير الرسمية ذات الصبغة (اتخاذ ترتيبات للتعاون مع منظمات دولية أخرى ) 5(

 ؛)المؤقتة والإدارية
 
 قرار إيقاف عمليات البنك نهائيا وتوزيع أصوله؛اتخاذ ) 6(
 
 تحديد أوجه توزيع صافي دخل البنك؛) 7(

 
يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يراه أو بناء على طلب ) ج(

ضاء أو دول أعضاء تملك ربع ويدعو المديرون المجلس للانعقاد إذا طلبت ذلك خمس دول أع. المديرين التنفيذيين
 .المجموع الكلي للأصوات

 
يُعتبر نصاب اجتماع مجلس المحافظين صحيحا إذا حضرته أغلبية من المحافظين تمثل ما لا يقل عن ثلثي ) د(

 .المجموع الكلي للأصوات
 
يين، إذا ما  التنفيذالمديرينيجوز لمجلس المحافظين، عن طريق اتخاذ قرار، وضع إجراء يخول بموجبه ) هـ(

رأوا أن ذلك في مصلحة البنك، الحصول على تصويت المحافظين على موضوع محدّد بدون دعوة المجلس 
 .للانعقاد

 
لمجلس المحافظين، والمديرين التنفيذيين بالقدر المخول لهم، اعتماد القواعد والقرارات اللازمة أو الملائمة ) و(

 .لإدارة أعمال البنك
 
 والمحافظون المناوبون مناصبهم بدون مقابل من البنك، لكن يدفع البنك لهم المصروفات يشغل المحافظون) ز(

 .المعقولة التي يتحملونها لحضور الاجتماعات
 
 .يحدد مجلس المحافظين المكافأة التي تُدفع للمديرين التنفيذيين ومرتب الرئيس وشروط التعاقد معه) ح(
 

 التصويت: 3البند 
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 .ئتان وخمسون صوتا يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم يملكهلكل بلد عضو ما) أ(
 
ما لم يُنص على خلاف ذلك، تصدر القرارات في جميع المسائل المعروضة على البنك بأغلبية عدد ) ب(

 .الأصوات التي تم الإدلاء بها
 

 المديرون التنفيذيون : 4البند 
 
العامة للبنك، ولهم في ذلك أن يباشروا كافة الصلاحيات التي المديرون التنفيذيون مسئولون عن إدارة العمليات ) ا(

 .يخوّلها لهم مجلس المحافظين
 
 :يكون هناك اثنا عشر مديرا تنفيذيا يجب ألا يكونوا من المحافظين، ويكون من بينهم) ب(
 

 خمسة معيّنون، واحد من كل من الدول الخمسة الأعضاء المالكة لأكبر عدد من الأسهم؛) 1(
 
جميع المحافظين ما عدا المعينين من الدول الأعضاء الخمسة المشار " باء"سبعة ينتخبهم وفقا للملحق ) 2(

 . أعلاه) 1(إليها في الفقرة 
 

سواء كانوا " ألف"حكومات الدول التي وردت أسماؤها في الملحق " الأعضاء"لأغراض هذه الفقرة تعني عبارة 
وعندما تصبح حكومات دول أخرى أعضاء، ). ب(1، البند 2ادة أعضاء أصليين أو أصبحوا أعضاء طبقا للم

يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية أربعة أخماس المجموع الكلي للأصوات أن يزيد العدد الكلّي للمديرين، وذلك 
 .ويتم تعيين أو انتخاب المديرين التنفيذيين كل سنتين. بزيادة عدد المديرين المُنتخبين

 
ويجوز لمديرين المناوبين . نفيذي مديراً مناوباً، له كامل الصلاحيات، لينوب عنه أثناء غيابهيعيّن كل مدير ت) ج(

 .حضور الاجتماعات برفقة المديرين الذين قاموا بتعيينهم، على ألا يشاركوا في التصويت
 
 أحد المديرين وإذا أصبح منصب. يستمر المديرون التنفيذيون في وظائفهم حتى تعيين أو انتخاب من يخلفهم) د(

المُنتخبين شاغرا قبل أكثر من تسعين يوما من انتهاء مدته، يقوم المحافظون الذين انتخبوا المدير السابق بانتخاب 
وأثناء بقاء . ويشترط لانتخاب المدير الحصول على أغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها. مدير آخر للفترة المتبقّية

 .  عن المدير السابق صلاحياته، ما عدا حق تعيين مناوب عنهالمنصب شاغرا، يمارس المناوب
 
عمال يباشر المديرون التنفيذيون أعمالهم بصفة مستمرة في المقر الرئيسي للبنك ويجتمعون طبقا لمقتضيات أ) هـ(

 .البنك
 
قل عن نصف يكون نصاب اجتماع المديرين التنفيذيين صحيحا بحضور أغلبية من المديرين تمثل ما لا ي) و(

 .المجموع الكلي للأصوات
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 من هذه المادة، للدولة 3يحق لكل من المديرين المعيّنين أن يدلي بعدد الأصوات المخصّصة، طبقا للبند ) ز(
كما أن . ويحق لكل من المديرين المنتخبين أن يدلي بعدد الأصوات التي احتُسبت في انتخابه. العضو التي عيّنته

 .حق للمدير الإدلاء بها يتم الإدلاء بها كوحدةجميع الأصوات التي ي
 
يعتمد مجلس المحافظين قرارات يجوز بموجبها للدولة العضو التي لا يحق لها تعيين مدير بمقتضى الفقرة ) ح(
أعلاه أن ترسل ممثلا لحضور أي اجتماع من اجتماعات المديرين التنفيذيين، إذا طلبت الدولة العضو ذلك، ) ب(

 .  ستُبحث مسألة تمسّ بشكل خاص تلك الدولة العضوأو إذا كانت
 
ويجب ألا تقتصر عضوية هذه اللجان على . يجوز للمديرين التنفيذيين أن يعيّنوا من اللجان ما يرونها مناسبة) ط(

 .المحافظين أو المديرين أو المديرين المناوبين
 

 الرئيس وجهاز الموظفين : 5البند 
  
يذيون رئيسا من غير أعضاء مجلس المحافظين أو المديرين التنفيذيين أو مناوباً عن أي ينتخب المديرون التنف) أ(

. ويرأس الرئيس مجلس المديرين التنفيذيين، وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.  منهم
وتنتهي مدة . جتماعاتويجوز له أن يحضر اجتماعات مجلس المحافظين على ألا يشترك في التصويت في تلك الا

 .خدمة الرئيس إذا قرر المديرون التنفيذيون ذلك
 
يكون الرئيس أيضا رئيساً لجهاز موظفي البنك وله أن يسيّر الأعمال العادية للبنك بتوجيه من المديرين ) ب(

رقابة العامة والرئيس مسئول عن تنظيم وتعيين وفصل كبار الموظفين وجهاز الموظفين، مع مراعاة ال. التنفيذيين
 .التي يمارسها المديرون التنفيذيون

  
. الموظفين والعاملين بالبنك، في أداء وظائفهم، بواجبهم للبنك وليس لأية سلطة أخرى) كبار(يدين الرئيس و) ج(

وعلى كل دولة عضو أن تحترم الصبغة الدولية لهذا الواجب وأن تمتنع عن كل محاولة للتأثير على أي منهم في 
 .واجباتهمأداء 

 
الموظفين والعاملين، العناية لأهمية تعيين موظفين على أوسع أساس جغرافي ) كبار(يولي الرئيس، عند تعيين ) د(

 .ممكن، مع مراعاة الأهمية القصوى لضمان أرفع مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية
 

 المجلس الاستشاري: 6البند 
  
ن سبعة أشخاص يختارهم مجلس المحافظين ويكون من بينهم ممثلو يُشكل مجلس استشاري يضم ما لا يقل ع) ا(

. المصالح المصرفية، والتجارية، والصناعية، والعمالية، والزراعية، مع مراعاة تمثيل أكبر عدد ممكن من الدول
 وفي المجالات التي توجد فيها منظمات دولية متخصصة، يتم بالاتفاق مع تلك المنظمات اختيار أعضاء المجلس
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ويجتمع . ويسدي المجلس النصح للبنك في الأمور الخاصة بالسياسة العامة. المجالاتالاستشاري الممثلين لتلك 
 .هذا المجلس سنويا وفي المناسبات الأخرى التي يطلب فيها البنك ذلك

 
عقولة التي وتُدفع لهم المصروفات الم. يُعيّن أعضاء المجلس الاستشاري لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيينهم) ب(

 .أنفقوها من أجل البنك
 

 لجان القروض: 7البند 
 

وتضم كل من هذه اللجان . 4، البند 3يعيّن البنك اللجان المطلوب منها رفع تقارير عن القروض بموجب المادة 
خبيرا يختاره المحافظ الذي يمثل الدولة العضو التي يقع في أراضيها المشروع وعضوا أو أكثر من جهاز 

 .ين الفنيين في البنكالموظف
 

 العلاقة مع المنظمات الدولية الأخرى: 8البند 
 
يتعاون البنك، في نطاق أحكام هذه الاتفاقية، مع أية منظمة دولية عامة ومع المنظمات الدولية العامة ) أ(

 تعديل أي ولا تُنفذ الترتيبات المقصود بها تحقيق هذا التعاون والتي تستدعي. المتخصصة في مجالات ذات صلة
 .8من أحكام هذه الاتفاقية إلا بعد تعديل الاتفاقية بموجب المادة 

 
عند البت في الطلبات الخاصة بالقروض أو الضمانات المتعلقة بالمسائل التي تقع مباشرة في نطاق ) ب(

لبنك، على اختصاص أية منظمة دولية من الأنواع المحددة في الفقرة السابقة وتشترك فيها أصلا دول أعضاء با
 .البنك أن يراعي وجهات نظر وتوصيات تلك المنظمة

 
 

 مواقع المكاتب : 9البند 
 
 .يُقيم البنك مقره الرئيسي في أراضي الدولة العضو التي تمتلك أكبر عدد من الأسهم) أ(
 
 .يجوز للبنك أن يقيم هيئات أو مكاتب فرعية في أراضي أية دولة عضو في البنك) ب(
 

 كاتب والمجالس الإقليمية الم: 10البند 
 
 .يجوز للبنك أن ينشئ مكاتب إقليمية ويحدد موقع كل من هذه المكاتب والمناطق التي تقع في دائرة اختصاصه) أ(
 
يكون لكل من المكاتب الإقليمية مجلس استشاري إقليمي عن كل المنطقة ويتم اختياره بالطريقة التي يقررها ) ب(

 .البنك
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 لإيداع أمكنة ا: 11البند 
 
من ] الدولي[على كل من الدول الأعضاء أن تعيّن البنك المركزي في تلك الدولة مكانا لإيداع ما يمتلكه البنك ) أ(

 .عملة الدولة المعنية، أو إذا لم يكن لديها بنك مركزي فعليها أن تسمّي أية مؤسسة أخرى يقبلها البنك
 
لك الذهب، في أمكنة إيداع تعيّنها الدول الأعضاء الخمسة يجوز للبنك أن يحتفظ بأصول أخرى، بما في ذ) ب(

ويتم الاحتفاظ، مبدئيا، بنصف حيازات البنك . التي تملك أكبر عدد من الأسهم وفي أمكنة إيداع أخرى يعيّنها البنك
بنك وبما على الأقل من الذهب في مكان الإيداع الذي تعيّنه الدولة العضو التي يقع في أراضيها المقر الرئيسي لل

لا يقل عن أربعين في المائة في أماكن الإيداع التي تعيّنها الدول الأعضاء الأربع الباقية المُشار إليها أعلاه، على 
أن يحتفظ كل من أماكن الإيداع هذه، مبدئيا، بقدر لا يقل عن كمية الذهب التي دفعتها عن أسهمها الدولة العضو 

 يُراعى في جميع تحويلات الذهب التي يجريها البنك تكلفة النقل واحتياجات ومع ذلك،. التي تعيّن مكان الإيداع
وفي حالة الطوارئ، يجوز للمديرين التنفيذيين نقل كل أو بعض حيازات البنك من الذهب إلى أي . البنك المُتوقعة

 .مكان يمكن أن تتوفر لها فيه الحماية الكافية
 

 شكل الحيازات من العملات : 12البند 
 
، 2بل البنك من أي دولة عضو، بدلا من أي جزء من عملة الدولة العضو المدفوعة إلى البنك بموجب المادة يق

، أو لتسديد مدفوعات استهلاك القروض المُقدمة بهذه العملة ويرى البنك أنه ليس في حاجة إليها في )1(7البند 
 العضو أو جهة الإيداع التي عيّنتها تلك الدولة عملياته، صكوكا مالية أو سندات مماثلة صادرة من حكومة الدولة

العضو، وهذه الصكوك تكون غير قابلة للتداول، ولا تُدفع عنها فائدة، وتستحق الدفع بقيمتها الاسمية عند الطلب 
 .وذلك بقيدها في حساب البنك الدائن في مكان الإيداع المعيّن

 
 نشر التقارير وتقديم المعلومات : 13البند 

 
ينشر البنك تقريرا سنويا يتضمّن بياناً عن حساباته ويفيد تمام مراجعتها، كما يصدر في كل ثلاثة شهور أو ) ا (

 .أقل ملخصا عن مركزه المالي وبيانا عن نتيجة عملياته ربحا أو خسارة
 
 .يجوز للبنك أن ينشر أية تقارير أخرى يراها لازمة لتنفيذ أغراضه) ب(

 .ء نسخ من كافة التقارير والبيانات والمطبوعات التي تصدر طبقا لهذا البندتوزع على الدول الأعضا) ح(
 

 توزيع صافي الدخل: 14البند 
 
يقرر مجلس المحافظين سنويا الجزء من صافي دخل البنك الذي يضاف للفائض والجزء الذي يوزع إن وجد، ) ا (

 .كل ذلك بعد رصد الاحتياطيات
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كدفعة أولى من المبلغ % 2دفع لكل دولة عضو دفعة غير تراكمية في حدود إذا تقرر إجراء أي توزيع، يُ) ب(
المقرر توزيعه في أية سنة، وذلك على أساس متوسط مبالغ القروض غير المسدّدة خلال العام والتي قدمها البنك 

كدفعة أولى، يُوزّع %  2وإذا تم دفع نسبة . ، من العملة التي سدّدت بها قيمة اكتتاباتها)1( البند أ 4طبقا للمادة 
وتكون الدفعات لكل من الدول . الرصيد المتبقي على كافة الدول الأعضاء بنسبة حصص كل منها من الأسهم

وإذا كان الدفع بغير عملة . الأعضاء بعملتها، وإذا لم تتوفّر هذه العملة فبالعملة التي تقبلها الدولة العضو المعنية
عضاء عدم وضع قيود على تحويل هذه العملة أو على استخدام الدولة العضو الدولة العضو يجب على الدول الأ

 .التي استلمتها لهذه العملة
 

 6المادة 
  إيقاف العمليات: الانسحاب وإيقاف العضوية

 
 حق الدول الأعضاء في الانسحاب : 1البند 

بذلك للبنك في مقرّه يجوز لأي دولة عضو الانسحاب من عضوية البنك في أي وقت بإرسال إخطار كتابي 
 . ويصبح الانسحاب نافذاً في تاريخ استلام ذلك الإخطار. الرئيسي

 
  إيقاف العضوية: 2 البند

يجوز للبنك أن يقرّر بأغلبية عدد من المحافظين يمثلون أغلبية المجموع الكلّي للأصوات إيقاف عضوية الدولة 
وتعتبر الدولة العضو الموقفة عضويتها على هذا النحو . البنكالعضو إذا أخلت تلك الدولة بأي من التزاماتها تجاه 

منفصلة بصورة تلقائية بعد مرور سنة على تاريخ صدور قرار إيقاف العضوية ما لم تقرر الأغلبية ذاتها إعادة 
ولا يحق للدولة العضو الموقفة عضويتها ممارسة أي من حقوقها بمقتضى هذه الاتفاقية فيما عدا حق . عضويتها

 . الانسحاب من العضوية، كما أنها تبقى مكلّفة بكافة التزاماتها
 

  وقف العضوية في صندوق النقد الدولي: 3 البند

تعتبر الدولة العضو التي توقف عضويتها في صندوق النقد الدولي منفصلة بصورة تلقائية من البنك الدولي بعد 
 . أرباع المجموع الكلي للأصوات على السماح ببقائها عضواًانقضاء ثلاثة أشهر ما لم يوافق البنك بأغلبية ثلاثة 

 
  تسوية حسابات الحكومات التي توقف عضويتها: 4 البند

عندما توقف حكومة ما عضويتها، تظل مسؤولة عن التزاماتها المباشرة للبنك والتزاماتها الطارئة طالما بقي ) أ(
 وقف العضوية دون تسديد، ولكنها لا تتحمل مسؤولية أي جزء من القروض أو الضمانات المعقودة قبل تاريخ

 . القروض والضمانات التي يعقدها البنك بعد ذلك التاريخ ولا يكون لها نصيب في دخل البنك أو مصروفاته
 
عندما توقف حكومة ما عضويتها، يتخذ البنك ما يلزم من ترتيبات لإعادة شراء أسهمها في إطار تسوية ) ب(

ولهذا الغرض، يكون سعر إعادة الشراء بالنسبة . أدناه) د(و ) ج( الحكومة وفقاً لأحكام الفقرتين الحسابات مع تلك
 . لتلك الأسهم هو القيمة المبيّنة في دفاتر البنك في اليوم الذي توقف فيه الحكومة المعنية عضويتها
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 :  بموجب هذا البندتراعى الشروط التالية عند تسديد قيمة الأسهم التي يعيد البنك شراءها) ج(
 
يتم حجز أي مبلغ مستحق للحكومة المعنية عن أسهمها طالما بقيت هي أو بنكها المركزي أو أية هيئة من ) 1(

هيئاتها مسؤولة كمقترضة أو ضامنة تجاه البنك؛ وللبنك الخيار في استخدام ذلك المبلغ في الوفاء بأي من هذه 
 أي مبلغ لحساب الالتزامات التي ترتّبت على الحكومة المعنية نتيجة ولا يجوز حجز. الالتزامات عند استحقاقه

وعلى أية حال، لا يجري دفع أي مبلغ مستحق للدولة العضو ). 2 (5 البند 2اكتتابها في الأسهم بمقتضى المادة 
 . نظير أسهمها إلا بعد انقضاء مدة ستة أشهر تلي تاريخ توقّف الحكومة المعنية عن العضوية

 
جوز تسديد أثمان الأسهم على دفعات حسب قيام الحكومة بتسليمها، وذلك بالقدر الذي يزيد فيه الثمن كما هو ي) 2(

أعلاه على مجمل التزامات الدولة العضو المعنية بشأن القروض والضمانات كما هي مبيّنة ) ب(مبيّن في الفقرة 
 . قة كامل سعر إعادة الشراء أن تستلم الدولة العضو السابىأعلاه إل) 1)  (ج(في الفقرة 

 
 . يكون التسديد بعملة الدولة المتلقية للمدفوعات وللبنك أن يختار الدفع بالذهب) 3(
 
إذا تكبّد البنك خسائر من جراء الضمانات أو المساهمات في القروض أو القروض التي كانت غير مسددة في ) 4(

الخسائر تزيد على الاحتياطي المخصص لتغطية الخسائر تاريخ توقف الحكومة المعنية عن العضوية وكانت هذه 
في تاريخ توقف تلك الحكومة عن العضوية، يجب على تلك الحكومة أن ترد عند الطلب المبلغ الذي كان من 

الواجب اقتطاعه من سعر إعادة شراء أسهمها لو جرى أخذ الخسارة في الاعتبار عند تحديد ثمن الأسهم المعاد 
ل الحكومة العضو السابق مسؤولة عن أي مطالبة بتسديد قيمة الاكتتابات غير المدفوعة في كما تظ. شراؤها

، وذلك بالقدر الذي كان ينبغي عليها الاستجابة لو ظهر نقص رأس المال )2 (5 البند 2الأسهم بموجب المادة 
 . وجرت المطالبة عند تحديد سعر إعادة شراء أسهمها

 
من هذه المادة في غضون ستة أشهر من تاريخ ) ب (5 بصفة دائمة بموجب البند إذا أوقف البنك عملياته) د(

 .  من هذه المادة5توقّف الحكومة المعنية عن العضوية، فإن كافة حقوق تلك الحكومة تتحدّد بموجب أحكام البند 
 

  إيقاف العمليات وتسوية الالتزامات: 5البند 

الة الطوارئ إيقاف العمليات بصفة مؤقّتة فيما يتعلق بالقروض يجوز لمجلس المديرين التنفيذيين في ح) أ(
 . والضمانات الجديدة ريثما تتاح فرصة لمجلس المحافظين للقيام بالمزيد من الدراسة والإجراءات

 
يجوز للبنك أن يوقف بصفة دائمة عملياته فيما يتعلق بالقروض والضمانات الجديدة وذلك بأغلبية أصوات ) ب(

وبعد ذلك الإيقاف لعملياته، يوقف البنك على الفور كافة . الممثلين لأغلبية من المجموع الكلي للأصواتالمحافظين 
 . الأنشطة ما عدا ما يلزم للقيام بصورة منظّمة بتحقيق وصون أصوله والمحافظة عليها وتسوية التزاماته
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تتاباتها في أسهم رأس مال البنك وفيما تستمر مسؤولية كافة الدول الأعضاء عن الجزء غير المطلوب من اك) ج(
 . يتعلق بانخفاض قيمة عملاتها حتى تتم تسوية كافة مطالبات الدائنين، بما في ذلك كافة المطالبات الطارئة

 
تُسدد حقوق كافة الدائنين ذوي المطالبات المباشرة من أصول البنك، ثم من مدفوعات مطالباته من المبالغ غير ) د(

 تأدية أية دفعات لدائنين من ذوي المطالبات المباشرة، يتخذ مجلس لوقب. اكتتابات في أسهم رأس مالهالمسددة لقاء 
المديرين التنفيذيين الترتيبات اللازمة التي يراها لضمان التوزيع على الدائنين من أصحاب المطالبات الطارئة 

 . بالتناسب مع الدائنين من ذوي المطالبات المباشرة
 
 : زّع على الدول الأعضاء شيء من أصل اكتتاباتها في رأس مال البنك إلا بعدلا يو) هـ(
 
 تسديد كافة الخصوم المستحقة للدائنين أو رصد المال اللازم لتسديدها، و ) 1(
 
 . أن تقرر أغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية من المجموع الكلّي للأصوات إجراء التوزيع) 2(
 
أعلاه، يجوز لمجلس المديرين التنفيذيين بأغلبية ثلثي عدد ) هـ(بالتوزيع بموجب الفقرة بعد اتخاذ القرار ) و(

. الأصوات إجراء عمليات توزيع متعاقبة من أصول البنك على الدول الأعضاء حتى يتم توزيع كافة الأصول
 . دة تجاه البنكويشترط لهذا التوزيع أن تكون كل دولة عضو قد سدّدت أولاً كافة التزاماتها غير المسد

 
قبل إجراء أي توزيع للأصول، يحدد مجلس المديرين التنفيذيين نصيب كل دولة عضو وفقاً لنسبة ما تمتلكه ) ز(

 . من أسهم إلى المجموع الكلي لأسهم البنك الباقية
 
ثم يمضي في يحدد مجلس المديرين التنفيذيين قيمة الأصول المقرّر توزيعها حسبما تكون في تاريخ التوزيع ) ح(

 : عملية التوزيع بالطريقة التالية
 
يدفع لكل دولة عضو مبلغ يعادل في قيمته نسبة حصتها إلى مجموع المبالغ المخصصة للتوزيع ويكون الدفع ) 1(

بسندات الدولة العضو أو بسندات هيئاتها الرسمية أو وحداتها القانونية الموجودة في أراضيها في حدود ما هو 
  .للتوزيعمتوفر منها 

 
أعلاه فيدفع لها بعملتها وفي حدود ما يوجد منها ) 1(إذا بقي للدولة العضو رصيد بعد الدفعة المبينة في الفقرة ) 2(

  .لدى البنك مبلغ يعادل قيمة ذلك الرصيد
 
و بعملة  أعلاه فيدفع لها بالذهب، أ2 و 1إذا بقي للدولة العضو رصيد بعد الدفعات التي تمت طبقا للفقرتين ) 3(

 .تقبلها الدولة العضو المعنية وفي حدود ما يوجد منها لدى البنك، مبلغ يعادل قيمة ذلك الرصيد
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) 3(و ) 2(و ) 1(تُوزّع الأصول المتبقية بعد الدفعات التي يسددها البنك للدول الأعضاء بموجب الفقرات ) 4(
 . أعلاه  بين الدول الأعضاء بنسبة حصة كل منها في رأس المال

 
أعلاه بالحقوق ذاتها التي كانت ) ح(تتمتع أية دولة عضو تتلقى أصولاً قام البنك بتوزيعها بموجب الفقرة ) 5(

 . للبنك في تلك الأصول قبل توزيعها
 

 7المادة 
  الوضع القانوني والحصانات والامتيازات

 
  أغراض هذه المادة: 1 البند

القانوني والحصانات والامتيازات التي تنص عليها هذه المادة، يتمتع البنك في أراضي الدول الأعضاء بالوضع 
 . وذلك لتمكينه من القيام بالوظائف المسندة إليه

 
  الوضع القانوني للبنك: 2 البند

 : تكون للبنك شخصية قانونية كاملة وتكون له على وجه الخصوص أهلية
 
 التعاقد؛ ) 1(
 
 تصرّف فيها؛ اكتساب ملكية العقارات والمنقولات وال) 2(
 
 ). حق التقاضي(اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ) 3(
 

  وضع البنك القانوني إزاء الإجراءات القضائية: 3البند 

لا يجوز إقامة دعاوى ضد البنك إلا أمام محكمة مختصة في أراضي الدولة العضو التي للبنك فيها مكتب أو عيّن 
ومع ذلك لا تُقام دعاوى من . ار الدعاوى، أو أصدر فيها أوراقاً مالية أو ضَمنهافيها وكيلاً لاستلام إعلان أو إخط

وتتمتّع أموال وأصول . الدول الأعضاء أو من أشخاص يعملون نيابة عن دول أعضاء أو يستمدّون ادعاءاتهم منها
 صدور لز أو التنفيذ قبالبنك الدولي حيثما وجدت وأياً كان حائزها بالحصانة ضد كافة أشكال وضع اليد أو الحج

 . الحكم النهائي ضد البنك
 

 حصانة أصول البنك ضد وضع اليد عليها: 4 البند

تتمتّع أموال البنك وأصوله حيثما وُجدت وأياً كان حائزها بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو 
 . عيةنزع الملكية أو أشكال وضع اليد الأخرى بإجراءات تنفيذية أو تشري

 
  حصانة السجلات: 5البند 

 . لا يجوز المساس بحرمة سجلات البنك
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       إعفاء أصول البنك من القيود: 6البند 

تُعفى كافة أموال وأصول البنك، إلى الحد اللازم للاضطلاع بالعمليات التي تنص عليها هذه الاتفاقية ومع مراعاة 
 .  وابط وتأجيلات السداد مهما كانت طبيعتهاأحكامها، من القيود واللوائح التنظيمية والض

 
 الامتيازات بشأن المراسلات: 7 البند

تعامل الدول الأعضاء مراسلات البنك الرسمية بالمعاملة ذاتها التي تعامل بها المراسلات الرسمية الخاصة بالدول 
 . الأعضاء الأخرى

 
 حصانة وامتيازات موظفي البنك والعاملين به : 8البند 
 :  محافظي البنك والمديرين التنفيذيين والمديرين المناوبين وموظفي البنك والعاملين بهكافة

 
يتمتعون بالحصانة ضد الإجراءات القانونية بالنسبة لما يقومون به من أعمال بصفتهم الرسمية إلا إذا تنازل ) 1(

 البنك عن هذه الحصانة؛ 
 
بنفس الإعفاءات من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل ) المواطنين(ن يتمتعون إذا لم يكونوا من الأهالي المحليي) 2(

الخاصة بالأجانب وواجبات الخدمة العسكرية، كما تمنح لهم نفس التسهيلات فيما يتعلق بالقيود على النقد الأجنبي 
 ن في المركز؛ التي تمنحها الدول الأعضاء لممثلي الدول الأعضاء الأخرى ومسؤوليها الرسميين وموظفيها المماثلي

 
يُمنحون في أسفارهم نفس التسهيلات التي تمنحها الدول الأعضاء لممثلي الدول الأعضاء الأخرى ومسؤوليها ) 3(

 . الرسميين وموظفيها المماثلين في المركز
 

 من الضرائب) الإعفاءات(الحصانات : 9البند 
المرخّص بها بمقتضى هذه الاتفاقية من كافة يُعفى البنك وأصوله وممتلكاته ودخله وعملياته ومعاملاته ) أ(

 . كما يُعفى البنك من المسؤولية عن تحصيل أو دفع أية ضريبة أو أي رسم. الضرائب والرسوم الجمركية
 
لا يجوز فرض أية ضريبة على أو فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت التي يدفعها البنك للمديرين التنفيذيين ) ب(

وموظفي البنك أو العاملين به من غير المواطنين المحليين أو الرعايا المحليين أو غيرهم من والمديرين المناوبين 
 . الأهالي المحليين

 
بما في ذلك أية أرباح أو (لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على أي سند أو ورقة مالية يصدرهما البنك ) ج(

 : أياً كان حاملهما) فائدة مستحقة عليهما
 
 السند أو الورقة المالية المعنية فقط لأنهما صدرا عن البنك؛ أو تميّز ضد ) 1(
 



 29

إذا كان أساس الاختصاص القضائي الوحيد لتلك الضرائب هو موقع أو عملة الإصدار أو الاستحقاق أو الدفع ) 2(
 . أو مكان أي مكتب أو عمل يتخذه البنك

 
بما في ذلك أية أرباح أو (لية يضمنهما البنك لا يجوز فرض أي نوع من الضرائب على أي سند أو ورقة ما) د(

 : أياً كان حاملهما) فائدة مستحقة عليهما
 
 تميّز ضد السند أو الورقة المالية المعنية فقط لأن البنك ضامنهما؛ أو ) 1(
 
 .  إذا كان أساس الاختصاص القضائي الوحيد لتلك الضرائب هو موقع أي مكتب أو مكان عمل يتخذه البنك) 2(
 
  تطبيق هذه المادة: 10 لبندا

تتخذ كل دولة عضو من الإجراءات ما هو ضروري في أراضيها ووفقاً لقوانينها الخاصة لغرض جعل المبادئ 
 . المنصوص عليها في هذه المادة نافذة بحكم قوانينها الخاصة، وتُخطر البنك بالإجراءات المفصّلة التي اتخذتها

 
 8المادة 

  التعديلات
 
تراح لإدخال تعديلات على هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن دولة عضو أو عن محافظ أو عن أي اق) أ(

وإذا وافق المجلس . المديرين التنفيذيين، يُبلّغ إلى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على المجلس
عما إذا كانت تقبل التعديل على التعديل المقترح يسأل البنك كافة الدول الأعضاء، بخطاب دوري أو برقية، 

ذا قبل ثلاثة أخماس الدول الأعضاء الحائزة على خمسة وثمانين في المائة من المجموع الكلي ‘و. المقترح
 .للأصوات ذلك التعديل، يصدّق البنك على ذلك بإبلاغ رسمي يوجّهه إلى كافة الدول الأعضاء

 
 :فة الدول الأعضاء في حالة أي تعديل يغيّر منأعلاه، تلزم موافقة كا) أ(على الرغم من الفقرة ) ب(
 
 ؛ 1 البند 4الحق في الانسحاب من البنك وفقاً للمادة ) 1(
 
 ؛ )ج (3، البند 2الحق الذي تضمنه المادة ) 2(
 
 . 6، البند 2حدود المسؤولية التي تنص عليها المادة ) 3(
 
عضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ الرسمي ما لم تصبح التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لكافة الدول الأ) ج(

 .يحدد الخطاب الدوري أو البرقية مدة أقصر منها
 

 9المادة 
  التفسير
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أية مسألة تفسير لأحكام هذه الاتفاقية تثار بين أية دولة عضو وبين البنك أو بين أية دول أعضاء في البنك ) أ(

وإذا كانت المسألة تمس بصفة خاصة أية دولة عضو في البنك ليس .  المديرين التنفيذيين لاتخاذ قرارتُعرض على
 ). ح (4، البند 5لها حق تعيين مدير تنفيذي للبنك، يكون للدولة العضو المعنية حق التمثيل وفقاً للمادة 

  
أعلاه يجوز لأي دولة عضو أن تطلب ) أ(قرة في أية حالة يُصدر فيها المديرون التنفيذيون قراراً بموجب الف) ب(

ولحين ظهور نتيجة الإحالة إلى مجلس . أن تُحال المسألة إلى مجلس المحافظين الذي يكون قراره نهائياً
 . المحافظين، يجوز للبنك إلى الحد الذي يراه ضرورياً أن يتصرّف على أساس قرار المديرين التنفيذيين

 
نك وبين دولة لم تعُد عضواً، أو بين البنك وأية دولة عضو أثناء إيقاف البنك أعماله كلما ثار خلاف بين الب) ج(

نهائياً، يُعرض مثل هذا الخلاف للتحكيم بواسطة هيئة تحكيم من ثلاثة محكّمين أحدهم يعينه البنك ، والثاني تعيّنه 
 بواسطة رئيس محكمة – خلاف ذلك  ما لم يتفق الطرفان على–الدولة العضو المعنية بالموضوع ومرجِّح يعيّن 

ويكون للمرجِّح كامل . العدل الدولية الدائمة أو أية سلطة أخرى تكون قد حدِّدت بموجب لائحة تنظيمية أقرّها البنك
 .السلطة في الفصل في كافة المسائل الإجرائية في أي حالة قد يختلف فيها الطرفان عليها

 
 10المادة 

  اعتبار الموافقة معطاة
 
، تعتبر الدولة 8ي الحالات التي تتطلب موافقة الدولة العضو مقدّما على أحد إجراءات البنك، فيما عدا المادة ف

العضو قد أعطت موافقتها ما لم تقدم اعتراضها خلال مدة معقولة يحددها البنك في الإخطار المرسل للدولة 
 .العضو عن الإجراء المقترح

 
 

 11المادة 
  أحكام ختامية

 
 النفاذ: 1ند الب

من مجموع الاكتتابات % 65تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ عندما يوقع عليها ممثلو حكومات لا تقل اكتتاباتها عن 
ولكن لا . من هذه المادة" أ "2وكذلك عندما تودع باسمها الوثائق المشار إليها في البند " ألف"المبيّنة في الملحق 

 .1945 مايو 1خل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ قبل يجوز بأي حال من الأحوال أن تد
 

  التوقيع: 2 البند

تودع كل حكومة يتم توقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة تبيّن فيها أنها ) أ(
من تنفيذ كافة التزاماتها قبلت هذه الاتفاقية وفقا لقوانينها وأنها اتخذت كل الخطوات الضرورية التي تمكّنها 

 . بموجب هذه الاتفاقية
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تصبح كل حكومة عضوا في البنك اعتبارا من التاريخ الذي تودع فيه باسمها الوثيقة المشار إليها في الفقرة ) ب(
 .  من هذه المادة1أعلاه، ولكن لا تصبح أية حكومة عضوا قبل نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للبند " أ"
 
وكافة الحكومات " ألف"ة الولايات المتحدة حكومات كافة الدول المدرجة أسماؤها في الملحق تخطر حكوم) ج(

بكافة التواقيع على هذه الاتفاقية وكافة إيداعات ) ب (1، البند 2التي تتم الموافقة على عضويتها بموجب المادة 
 . أعلاه) أ(الوثائق المشار إليها في الفقرة 

 
لتوقيع باسمها على هذه الاتفاقية إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية واحد في المائة ترسل كل حكومة عند ا) د(

. من الواحد في المائة من قيمة كل سهم بالذهب أو بالدولارات الأمريكية لغرض الوفاء بمصروفات البنك الإدارية
وتودع حكومة الولايات ). أ (8قرة ، الف2ويدخل هذا المبلغ في حساب المدفوعات الواجب تأديتها بموجب المادة 

المتحدة هذه الأموال في حساب إيداع خاص وترسلها إلى مجلس محافظي البنك عند أول اجتماع له بموجب البند 
، ترد حكومة الولايات المتحدة هذه 1945 ديسمبر 31وإذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة بحلول .  من هذه المادة3

 . تي أرسلتها أصلاًالأموال إلى الحكومات ال
 
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها في واشنطن العاصمة باسم حكومات الدول المدرجة أسماؤها في ) هـ(

 . 1945 ديسمبر 31حتى " ألف"الملحق 
 
 ، تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها باسم حكومات الدول التي تمت الموافقة على1945 ديسمبر 31بعد ) و(

 ). ب (1، البند 2عضويتها بموجب المادة 
 
بالتوقيع على هذه الاتفاقية، تقبلها كافة الحكومات أصالة عن نفسها وفيما يتعلق بكافة مستعمراتها وأراضيها ) ز(

 سلطتها وكافة الأراضي التي تمارس الانتداب ووراء البحار وكافة الأراضي الواقعة تحت حمايتها أو سيطرتها أ
 . عليها

 
 بالحكومات التي تقع أراضيها الرئيسية تحت الاحتلال، يجوز تأخير إيداع الوثيقة المشار إليها في قفيما يتعل) ح(

ولكن إذا لم تقم أية حكومة بإيداعها قبل . أعلاه مدة مائة وثمانين يوماً تلي تاريخ تحرّر هذه الأراضي) أ(الفقرة 
 ). د(مها ويُرد لها الجزء المدفوع من اكتتاباتها بموجب الفقرة انتهاء هذه المدة، يبطل التوقيع الذي تم باس

 
اعتباراً من تاريخ ] على هذه الاتفاقية[بالنسبة لكل من الحكومات الموقعة ) ح(و ) د(يسري مفعول الفقرتين ) ط(

 . توقيعها عليها
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 افتتاح أعمال البنك: 3البند 

 من هذه المادة، وتعيّن كل دولة عضو محافظاً كما تقوم 1ند يسري مفعول أحكام هذه الاتفاقية بموجب الب) أ(
 . بدعوة مجلس المحافظين لأول اجتماع له" ألف"الدولة العضو المخصّص لها أكبر عدد من الأسهم في الملحق 

 
وتقوم حكومات خمس . تجري في أول اجتماع لمجلس المحافظين ترتيبات اختيار مديرين تنفيذيين مؤقتين) ب(

وإذا لم يكن واحد أو أكثر . بتعيين مديرين تنفيذيين مؤقتين" ألف"صّص لها أكبر عدد من الأسهم في الملحق دول خُ
من هذه الدول قد أصبح عضواً، يظل منصب المدير التنفيذي الذي يحق لكل منها أن تشغله شاغراً حتى تصبح 

باء "  تنفيذيين مؤقتين وفقاً لأحكام الملحق ويتم انتخاب سبعة مديرين.  أيهما أقرب1946 يناير 1أعضاء أو حتى 
 1ويظلّوا في منصبهم حتى تاريخ أول انتخاب عادي للمديرين التنفيذيين يتم عقده حالما يصبح ذلك ممكناً بعد " 

 . 1946يناير 
 
 . لها لهيجوز لمجلس المحافظين تخويل المديرين التنفيذيين المؤقتين أية صلاحيات ما عدا التي لا يجوز تخوي) ج(
 
 . يخطر البنك الدول الأعضاء بالموعد الذي يصبح فيه جاهزاً للبدء بعمله) د(
 

 في واشنطن، من نسخة واحدة تظل مودعة في دائرة محفوظات حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حُرّرت
فة الحكومات التي تمت الموافقة ولكا" ألف"ترسل نسخاً مصدّقة عنها لكافة الحكومات المدرجة أسماؤها في الملحق 

 ). ب (1، البند 2على اكتسابها العضوية وفقاً للمادة 
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 "ألف " الملحق 
 الاكتتابات

 )بملايين الدولارات الأمريكية(
 
 

 أستراليا 200 الهند 400
 بلجيكا 225 إيران 24
 بوليفيا 7 العراق 6

 البرازيل 105 ليبيريا 0.5
 كندا 325 لكسمبورغ 10
 تشيلي 35 المكسيك 65

 الصين 600 هولندا 275
 كولومبيا 35 نيوزيلندة 50
 كوستا ريكا 2 نيكاراغوا 0.8
 كوبا 35 جيالنرو 50
 تشيكوسلوفاكيا 125 بنما 0.2
 *الدانمرك  باراغواي 0.8

الجمهورية  2 بيرو 17.5
 الدومينيكية

 إكوادور 3.2 منولث الفلبينوك 15
 مصر 40 بولندا 125
 السلفادور 1 اتحاد جنوب أفريقيا 100

1200 اتحاد الجمهوريات 
 الاشتراكية السوفيتية

 إثيوبيا 3

1300  فرنسا 450 المملكة المتحدة
3175  اليونان 25 الولايات المتحدة
 غواتيمالا 2 أوروغواي 10.5
 هاييتي 2 فنزويلا 10.5

 هندوراس 1 يوغوسلافيا 40
9100  أيسلندا 1 المجموع 

 . يحدد البنك حصة الدانمرك بعد قبولها العضوية وفقاً لاتفاقية الإنشاء هذه* 
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 قرارات مجلس المديرين التنفيذيين؛ تفسيرات اتفاقية الإنشاء 
 

 البنك الدولي للإنشاء والتعمير
  من اتفاقية 9قرارات مجلس المديرين التنفيذيين بموجب المادة 

 التعميرإنشاء البنك الدولي للإنشاء و
  بشأن مسائل تفسير هذه الاتفاقية

 
  ) د (4و ) 1) (ب (4، البندان 5المادة  . 1
 

بالنسبة لحق الدول الأعضاء الخمس صاحبة أكبر عدد من الأسهم في تعيين مدير تنفيذي عن كل منها دون 
ا إحدى أكبر خمسة الإخلال بحق الدولة التي تكتسب العضوية مستقبلاً في تعيين مدير تنفيذي إذا كانت له

من اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير بما ) د(4و ) 1) (ب (4، البندين 5 تفسير المادة تقرّراكتتابات، 
يعني أن أية دولة عضو تمتلك إحدى أكبر خمسة اكتتابات في تاريخ انتخاب عادي أو في أي تاريخ بين انتخابين 

ي يبقى في منصبه حتى الانتخاب العادي التالي دون الإخلال بحق الدولة التي عاديين يحق لها تعيين مدير تنفيذ
 المتخذ 3القرار رقم . (تكتسب العضوية مستقبلاً في تعيين مدير تنفيذي إذا كانت لها إحدى أكبر خمسة اكتتابات

 ). 1946 مايو 9في 
 
  ) أ (2، البند 4المادة  . 2
 

الدولارات الأمريكية التي تُدفع للبنك بدلاً من الذهب   على استخدامصلاحية الولايات المتحدة في الإشراف
 ).1 (7، البند 2بمقتضى المادة 

 . تقرير اللجنة المعنية بالتفسيرات

في : "  ناقشت اللجنة المعنية بالتفسيرات في عدة اجتماعات السؤال التالي الذي رفعه لها مجلس المديرين التنفيذيين
، البند 2من الاتفاقية تنص على أن العملات التي تُدفع للبنك بمقتضى المادة ) أ (2، البند 4 ضوء حقيقة أن المادة

لا يجري في كل حالة إقراضها إلا بموافقة الدولة العضو المعنية عملتها، هل ينبغي الحصول على موافقة ) 1 (7
 في المائة إذا جرى دفع 2صلي البالغ حكومة الولايات المتحدة بالنسبة للقروض التي يجري تقديمها من الجزء الأ

بحثت اللجنة هذه المسألة في ضوء مذكرة رفعها إليها الرئيس ومذكرة رفعها ". ذلك الجزء بالدولارات الأمريكية؟
وصادقت اللجنة على .  تتضمّن وجهات نظر الخبراء القانونيين في وزارة المالية الأمريكيةA. F. Luxfordالسيد 

 هاتين الوثيقتين وهي بهذا تشير على مجلس المديرين التنفيذيين بأنه في رأيها ليس للولايات الرأي الوارد في
من الاتفاقية للإشراف على استخدام الدولارات الأمريكية المدفوعة ) أ (2، البند 4المتحدة الصلاحية بموجب المادة 

 ). 1946 يونيو 20ة على التقرير في جرت الموافق). (1(7، البند 2للبنك بدلاً من الذهب بمقتضى المادة 
 
   من قانون اتفاقيات بريتون وودز12اتفاقية الإنشاء في ضوء أحكام البند  . 3
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سلطة البنك في تقديم أو ضمان القروض من أجل برامج إعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة بناء أنظمة النقد، بما في 
 .لّيذلك قروض طويلة الأجل لأغراض تثبيت الاقتصاد الك

 . تقرير اللجنة المعنية بالتفسيرات

يُكلّف : "  من قانون اتفاقيات بريتون وودز الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية على ما يلي12 تنص المادة 
المحافظ والمدير التنفيذي اللذان تعيّنهما الولايات المتحدة في البنك بالحصول على جناح السرعة على تفسير البنك 

ه في تقديم القروض أو الضمانات من أجل برامج إعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة بناء أنظمة النقد، بما في لصلاحيت
فإذا كان البنك لا يفسّر صلاحياته بما يشمل تقديم أو . ذلك قروض طويلة الأجل لأغراض تثبيت الاقتصاد الكلّي

في البنك بأن يقترح على جناح السرعة ويساند ضمان هذه القروض، يكلّف المحافظ الذي يمثل الولايات المتحدة 
تقديم أو ] صندوق النقد الدولي[تعديل اتفاقية إنشاء البنك بما يجيز صراحة للبنك وبعد التشاور مع الصندوق 

بقبول تعديل بهذا المعنى باسم الولايات ] رئيس الولايات المتحدة[ويُخوّل الرئيس ويكلف . ضمان هذه القروض
المديرون : "  على ما يلي1946 مارس 18 الذي اتخذه مجلس محافظي البنك في 6 القرار رقم ينص". المتحدة

التنفيذيون للبنك الدولي للإنشاء والتعمير مدعوون بناء على طلب من المحافظ الممثل للولايات المتحدة الأمريكية 
 البنك لتقديم أو ضمان القروض من أجل ، وذلك فيما يتعلق بصلاحية)أ (9لتفسير اتفاقية إنشائه بناء على المادة 

برامج إعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة بناء أنظمة النقد، بما في ذلك قروض طويلة الأجل لأغراض تثبيت الاقتصاد 
وبعد النظر في المسألة بعناية في ضوء . وقد أحال المديرون التنفيذيون للبنك المسألة إلى هذه اللجنة". الكلّي 

 إنشاء البنك والبيانات والمذكرات التي تم رفعها للجنة في ذلك الخصوص، ترفع اللجنة التوصيات أحكام اتفاقية
 : والتقرير التاليين إلى المديرين التنفيذيين

 
 من قانون اتفاقيات بريتون وودز بالأغراض العامة التي يعتبر البنك مخوّلاً 12يتعلق السؤال الذي يثيره البند  . 1

 .  القروض بشأنها ونطاق صلاحية البنك في تقديم القروض أو الضماناتلتقديم أو ضمان
 
 :   من اتفاقية إنشاء البنك على أغراضه كما يلي1تنص المادة  . 2
 
المساعدة في إعمار وتنمية أراضي الدول الأعضاء فيه بتيسير استثمار رؤوس الأموال لأغراض الإنتاج، بما ) 1(

ي دمرتها الحرب أو سبّبت اضطرابها، وإعادة تحويل مرافق الإنتاج للوفاء في ذلك إنعاش الاقتصادات الت
 . باحتياجات السلم وتشجيع تطوير مرافق وموارد الإنتاج في الدول الأقل تقدماً

 
تشجيع استثمارات القطاع الخاص الأجنبية عن طريق الضمانات أو المساهمات في القروض والاستثمارات ) 2(

وعندما لا تتوفر رؤوس الأموال من القطاع الخاص . ها مستثمرون من القطاع الخاصالأخرى التي يقوم ب
بشروط معقولة، تكميل استثمارات القطاع الخاص عن طريق تقديم التمويل، بالشروط المناسبة ولأغراض الإنتاج، 

 .وذلك من رأس ماله الذاتي ومن الموارد المالية التي يقوم بتعبئتها ومن موارده الأخرى
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تشجيع نمو التجارة الدولية نمواً متوازناً طويل الأمد والحفاظ على التوازن في موازين المدفوعات عن طريق ) 3(
تشجيع الاستثمارات الدولية من أجل تنمية موارد الإنتاج في الدول الأعضاء، مما يساعد في زيادة الإنتاجية ورفع 

 . مستويات المعيشة وتحسين شروط العمل في أراضيها
 
عقد ترتيبات القروض التي يقدّمها أو يضمنها فيما يتعلق بالقروض الدولية من خلال قنوات أخرى بما يضمن ) 4(

 . التعامل مع المشروعات الأجدى وأكثر إلحاحاً في المقام الأول، الصغير و الكبير منها على السواء
 
أوضاع أنشطة الأعمال في أراضي الدول الاضطلاع بعملياته مع مراعاة أثر الاستثمارات الدولية في ) 5(

الأعضاء، والمساعدة في السنوات التي تلي انتهاء الحروب في تحقيق سلاسة الانتقال من اقتصاد الحرب إلى 
 . يسير البنك في كل قراراته على هدي من الأغراض المنصوص عليها أعلاه. اقتصاد السلم

 
ة إنشاء البنك فيما يتعلق بتقديم البنك القروض أو ضمانها هي ما  من اتفاقي3الأحكام ذات الصلة من المادة  . 3

 :    يلي
 

 استخدام الموارد : 1البند 
 

يقتصر استخدام موارد البنك وتسهيلاته على ما فيه فائدة للدول الأعضاء على أن يُراعى العدل في  ( أ)
 .تخصيصها لمشروعات التنمية ومشروعات الإنشاء على السواء

 
ك، عند تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بالقروض التي يمنحها للدول الأعضاء التي  يجب على البن ( ب)

، أن يراعي اعتداءات بتخريب جسيم من جراء احتلال العدو لها أو بسبب مناطق عواصمهاأصيبت 
بصفة خاصة تخفيف الأعباء المالية والتعجيل بإتمام أعمال الإصلاح والتعمير، وذلك لغرض تسهيل 

 .ادة بناء اقتصاد تلك الدولإصلاح وإع
 

 حدود ضمانات واقتراضات البنك: 3البند 
 

من الضمانات التي يقدمها البنك أو القروض ] غير المسدّدة[لا يجوز، في أي وقت، زيادة إجمالي المبالغ القائمة 
 المائة من رأس التي يمنحها أو يشارك في منحها إذا ترتب على هذه الزيادة تجاوز هذا الإجمالي نسبة مائة في

 .المال المكتتب فيه غير المنتقص، والاحتياطيات، والفائض
 

 الشروط التي يجوز للبنك أن يقدّم بموجبها الضمانات أو القروض : 4البند 
 

يجوز للبنك أن يضمن أو يمنح قروضا، أو يساهم في قروض لأية دولة عضو أو أية وحدة سياسية تابعة للدولة 
 :ارية وصناعية وزراعية في أراضي الدول الأعضاء بموجب الشروط الآتيةالعضو وأية مؤسسة تج
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إذا لم تكن الدولة العضو التي يقع في أراضيها المشروع هي المقترض، فعلى الدولة العضو أو البنك  .1
المركزي التابع لها أو أية هيئة أخرى مماثلة يقبلها البنك، أن تكفل ضمان تسديد أصل القرض ودفع 

 .ورسوم القرض الأخرىالفائدة 
 
إذا اقتنع البنك بأن الدولة طالبة القرض لا يمكنها، في ظل ظروف السوق السائدة، الحصول على  .2

 .القرض بغير هذه الوسيلة بشروط يراها البنك مناسبة للمقترض
 

، تقريرا مكتوبا بالتوصية بإقامة 7، البند 5إذا قدمت اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة  .3
 .المشروع المُقترح بعد بحث مزاياه بعناية

 
إذا رأى البنك أن سعر الفائدة والرسوم الأخرى في مستوى مناسب، وأن هذا السعر والرسوم وجدول  .4

 .سداد الأصل ملائمة للمشروع
 

 إذا لم -عند منح قرض أو ضمان له، على البنك أن يولي اهتماما خاصا بمقدرة المقترض أو الضامن  .5
 على القيام بالتزاماته الناشئة عن القرض؛ وعلى البنك أن يحرص في معاملاته -ض عضوا يكن المقتر

 .على مصلحة كل من الدولة العضو التي يقع في أراضيها المشروع والدول الأعضاء ككل
 

إذا ضمن البنك قرضا قدمه مستثمرون آخرون، يتقاضى البنك تعويضا مناسبا عن المخاطرة الناشئة  .6
 .عنه

 
ن تكون القروض التي يمنحها البنك بقصد تنفيذ مشروعات محدّدة في مجال الإنشاء أو التعمير، يجب أ 7.

 .إلا في أحوال خاصة
 

 استخدام القروض التي يضمنها البنك أو يساهم فيها أو يقدمها : 5البند 
 

 .ول أعضاء محددةيجب على البنك ألا يشترط أن تُنفق حصيلة القرض في أراضي أية دولة عضو محدّدة أو د) أ(
 
يتخذ البنك من الترتيبات ما يتيح له التأكد من أن حصيلة القرض لا تستخدم إلا في الأغراض التي جرى ) ب(

تقديمه من أجلها، مع مراعاة اعتبارات الاقتصاد والكفاءة، ودون التأثر بالاعتبارات أو المؤثرات السياسية أو 
 .غيرها من العوامل غير الاقتصادية

 
الة تقديم البنك قروضا، فإنه يفتح حسابا باسم المُقترض يرصد فيه قيمة القرض بالعملة أو العملات في ح  )ج(

ثم يسمح للمُقترض بالسحب من هذا الحساب لتغطية المصروفات الخاصة . التي تم تقديم القرض بها
 .بالمشروع حسب نشوئها فعليا
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قتصاد وإعادة بناء أنظمة النقد، بما في ذلك قروض طويلة القروض من أجل برامج إعادة تأهيل الا" العبارة  . 4
 6ليست معرّفة لا في قانون اتفاقيات بريتون وودز ولا في القرار رقم " الأجل لأغراض تثبيت الاقتصاد الكلّي 

رة غير أنه لا يوجد ما يثير الشك في أن القروض من هذا النوع المزمع تضمينها في هذه العبا. المشار إليه أعلاه
وفيما يتعلق بأي من . تقع ضمن الأغراض العامة التي يعتبر البنك مخوّلاً لتقديم القروض أو الضمانات من أجلها

القروض  بحد ذاته، فإن السؤال الوحيد هو ما إذا كان يتقيّد أم لا بالشروط المحددة بالأحكام المقتبسة أعلاه من 
ومن . الشروط عادة على كافة القروض التي يقدمها البنك أو يضمنهاوتنطبق هذه .  من اتفاقية إنشاء البنك3المادة 

يجب أن تكون القروض التي يمنحها "  وهو أنه 3 من المادة 4من البند ) 7(بينها الشرط الذي تنص عليه الفقرة 
 العديد ومن الواضح أن". البنك بقصد تنفيذ مشروعات محدّدة في مجال الإنشاء أو التعمير، إلا في أحوال خاصة 

بقصد تنفيذ مشروعات محدّدة في "  من قانون اتفاقيات بريتون وودز هي 12من القروض المشار إليها في البند 
.  من اتفاقية إنشاء البنك3من المادة ) 7 (4ضمن معنى النص المقتبس أعلاه من البند " مجال الإنشاء أو التعمير 

وعاً محددا من مشروعات الإنشاء أو التعمير ضمن نطاق معنى ولكن دون السعي هذه المرة لتحديد ما يشكّل مشر
لتقديم أو ضمان قروض " في أحوال خاصة " ذلك البند، تكفي الإشارة إلى أنه بموجب هذا البند يعتبر البنك مخوّلاً 

لأغراض غير مشروعات الإنشاء والتعمير شرط طبعاً أن تكون هذه ضمن أغراض البنك العامة حسبما نُصّ 
ولذلك، نستنتج أن للبنك، على الرغم من أن من المتوقع منه بصورة رئيسية تقديم أو ضمان القروض . ها أعلاهعلي

 من اتفاقية إنشائه 3من المادة ) 7 (4لمشروعات محددة من مشروعات الإنشاء والتعمير، الصلاحية بموجب البند 
 النقد شاملة القروض الطويلة ةوإعادة بناء أنظملتقديم أو ضمان القروض من أجل برامج إعادة تأهيل الاقتصاد 

الأجل لأغراض تثبيت الاقتصاد الكلّي حتى لو لم تكن هذه القروض من أجل مشروعات محددة للإنشاء والتعمير 
 .ضمن معنى ذلك البند

 
لذي يقرر ما إذا يعود الأمر للبنك طبعاً في تحديد ما إذا كان يود تقديم القرض أو الضمان المعني أم لا، فهو ا . 5

 من اتفاقية إنشاء البنك، 3كان ذلك القرض يتفق مع الشرط الذي تنص عليه الأحكام المشار إليها أعلاه من المادة 
وفي حالة القرض الذي ليس لغرض مشروع محدد من مشروعات الإنشاء والتعمير، يعود الأمر للبنك لتحديد ما 

 . ضمان القرض المعنيإذا كانت هناك أحوال خاصة تسوّغ تقديم أو
 
لذلك، ترى اللجنة أن للبنك الصلاحية بموجب اتفاقية إنشائه لتقديم أو ضمان القروض من أجل برامج إعادة  . 6

تأهيل الاقتصاد وإعادة بناء أنظمة النقد، بما في ذلك القروض الطويلة الأجل لأغراض تثبيت الاقتصاد الكلي، 
 . لمديرين التنفيذيين على هذا النحووتوصي اللجنة بأن يكون قرار مجلس ا

 
إذا وافق مجلس المديرين التنفيذيين على هذا التقرير، فإنها تقترح إرساله إلى مجلس المحافظين باعتباره قرار  . 7

 .  المشار إليه آنفا6ًمجلس المديرين التنفيذيين بموجب قرار مجلس المحافظين برقم 
 

 اللجنة المعنية بالتفسيرات
 

 )رئيس اللجنة (Kyriakos Varvaressos: التوقيع
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       Hubert Ansiaux            
Victor Moller                          
Yuen-Ting Shen                     
N. Sundaresan                       

 )1946 سبتمبر 20تمت الموافقة على هذا التقرير في (
 
  )3(و ) 2() أ (1، البند 4المادة  . 4
 

من اكتتاباتها في رأس مال البنك، وهي النسبة الخاضعة للطلب للوفاء  % 80مطالبة الدول الأعضاء بتسديد نسبة 
 .بالتزامات البنك

 من اتفاقية إنشاء 4 من المادة 1 فيما يتعلق بالتحضير لقيام البنك باقتراض الأموال بموجب أحكام البند حيث أنه 
موال المقترضة على هذا النحو في تقديم القروض، أثيرت أسئلة محددة فيما يتعلق بتفسير البنك ولاستخدام الأ

 أحكام المادة المذكورة؛ و 
 

 المدير التنفيذي الممثل للولايات المتحدة طلب أن يبتّ مجلس المديرين التنفيذيين في هذه المسائل بموجب حيث أن
ل الطلب من الولايات المتحدة الموافقة على اقتراض هذه الأموال في  من الاتفاقية المشار إليها، وذلك قب9المادة 

 الولايات المتحدة؛ و 
 

، بعد النظر في هذه المسألة، أن من المستحسن البت فيها قبل القيام ى مجلس المديرين التنفيذيين يرحيث أن
 باقتراض الأموال المزمع أن يستخدمها البنك في تقديم القروض؛ 

 
 : يقرر مجلس المديرين التنفيذيين ما يلي، وبناء عليه

 
  1السؤال رقم 

 
من الاكتتابات في رأس المال وهي النسبة الخاضعة للطلب للوفاء بالتزامات  % 80إذا طلب البنك تأدية نسبة 

ثر  من اتفاقية إنشائه وتخلفت دولة عضو واحدة أو أك4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1البنك الناشئة بمقتضى البندين 
من أعضاء البنك عن تسديد المبلغ المطلوب فيما يتعلق باكتتابات تلك الدولة العضو أو تلك الدول الأعضاء، فهل 

يصبح تخلف تلك الدولة العضو أو تلك الدول الأعضاء في البنك عن الدفع عذراً لأية دولة عضو أخرى من 
تتابات تلك الدولة العضو الأخرى أو لعدم تسديد مبلغ أعضاء البنك لعدم تسديد مبلغ المطالبة فيما يتعلق بقيمة اك

 أية مطالبة في المستقبل يقوم بها البنك فيما يتعلق باكتتابات تلك الدولة العضو؟ 
 

  1القرار بشأن السؤال رقم 
 

 التزامات كل من الدول الأعضاء في البنك بتسديد قيمة اكتتاباتها في رأس مال البنك ليست متوقفة الواحد على
الآخر، وتخلُّف دولة عضو أو أكثر من أعضاء البنك عن تسديد المطالبة بقيمة تلك الاكتتابات لا يعذر أية دولة 
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عضو أخرى عن الوفاء بالتزاماتها بتسديد قيمة تلك المطالبة أو أية مطالبة أخرى بشأن اكتتابات في أسهم رأس 
 .مال البنك

 
  2السؤال رقم 

 
من نسبة الثمانين في المائة من الاكتتابات في رأس ماله للوفاء بالتزاماته الناشئة إذا طلب البنك تسديد جزء 

 من اتفاقية إنشائه، وكان مجمل التسديدات التي تسلّمها البنك استجابة 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1بموجب البندين 
لى وشك أن تستحق، فهل للبنك الحق للمطالبة غير كاف لأي سبب للوفاء بهذه الالتزامات المستحقة عند ذلك أو ع

دون أن يتجاوز المجمل المبلغ المتبقي (في المزيد من المطالبات اللاحقة طلباً لتسديد نسبة الثمانين في المائة هذه 
حتى يصبح مجمل المدفوعات التي يقبضها نتيجة تلك المطالبات كافياً للوفاء بتلك ) دون تسديد من أصل هذه النسبة

  الالتزامات؟
 

   2القرار بشأن السؤال رقم 
 

إذا طلب البنك جزءاً من نسبة الثمانين في المائة من قيمة الاكتتابات في أسهم رأس ماله الخاضعة للمطالبة للوفاء 
 من اتفاقية إنشائه وكان المبلغ الذي قبضه 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1بالتزامات البنك الناشئة بموجب البندين 

 المطالبات غير كاف للوفاء بتلك الالتزامات المستحقة أو التي على وشك الاستحقاق، فإن للبنك الحق البنك من هذه
دون أن يتجاوز (بمقتضى اتفاقية إنشائه في القيام بالمزيد من المطالبات بتسديد نسبة الثمانين في المائة المذكورة 

يصبح مجمل المدفوعات التي يقبضها نتيجة تلك حتى ) المجمل المبلغ المتبقي دون تسديد من أصل هذه النسبة
 .  المطالبات كافياً للوفاء بالالتزامات المستحقة عند ذلك أو التي على وشك الاستحقاق

 
  3السؤال رقم 

 
 من اتفاقية 4من المادة ) [3(و ) 2) (أ (1إذا كان على البنك التزامات آخذة في الاستحقاق وناشئة بموجب البندين 

، أو لأي سبب آخر اتيجة للتخلف عن التسديد بشأن قروض قام البنك بتقديمها أو ساهم فيها أو ضمنهإنشائه، ون
ليست لدى البنك أموال للوفاء بهذه الالتزامات الآخذة في الاستحقاق، فهل للبنك الحق في سياق استباق استحقاق 

من الاكتتابات في أسهم رأس ماله الخاضعة تلك الالتزامات بالمطالبة بكل أو جزء من نسبة الثمانين في المائة 
للطلب للوفاء بتلك الالتزامات والتي تظل عند ذلك غير مسددة، أو هل يجب على البنك تأجيل تلك المطالبة حتى 

 يستحق دفع تلك الالتزامات فعلا؟ 
 

  3القرار بشأن السؤال رقم 
 

ثمانين في المائة من قيمة الاكتتابات في أسهم رأس لا ينبغي على البنك تأجيل المطالبة بكل أو بجزء من نسبة ال
 من اتفاقية 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1 بموجب البندين ةماله الخاضعة للطلب للوفاء بالتزامات البنك وناشئ

 وإذا لم تكن لدى البنك لأي سبب أموال كافية للوفاء بتلك الالتزامات. إنشائه حتى يستحق دفع تلك الالتزامات فعلا
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حسب استحقاقها، فإن له الحق بمقتضى اتفاقية إنشائه بإجراء مطالبات على نسبة الثمانين في المائة هذه قبل 
 .  استحقاق تلك الالتزامات بمدة كافية بهدف الوفاء بها حسب استحقاقها

 
   4السؤال رقم 

 
أسهم رأس ماله الخاضعة للطلب للوفاء هل البنك ملزم بالمطالبة بنسبة الثمانين في المائة من قيمة الاكتتابات في 

  من اتفاقية إنشائه؟ 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1 بموجب البندين ةبالتزاماته الناشئ
 

  4القرار بشأن السؤال رقم 
 

تعتبر نسبة الثمانين في المائة من قيمة الاكتتابات في أسهم رأس مال البنك الخاضعة للطلب للوفاء بالتزاماته 
 من اتفاقية إنشائه جزءاً من أصوله التي ينبغي عليه الاستفادة 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1موجب البندين  بةالناشئ

فواجب البنك في ذلك الخصوص متضمّن في أي التزام يدخل . منها عند وقدر الضرورة للوفاء بتلك الالتزامات
 ). 1947 أبريل 2صدر هذا القرار في . (فيه بموجب هذين البندين

 
  )ج (2، البند 4المادة  . 5
 

 .استخدام العملات التي يقبضها البنك على حساب أصل القروض التي يقدمها من أموال مقترضة

 أُثير سؤال فيما يتعلق بتحديد أحكام وشروط السندات أو الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يصدرها حيث أنه 
 من اتفاقية إنشائه بأن يستخدم في القروض 4من المادة ) ج (2لبند البنك، وذلك عما إذا كان البنك مخوّلاً بموجب ا

التي يقدّمها العملات التي يقبضها من المقترضين أو الضامنين وفاء لأصل القروض المباشرة التي يقدمها من 
  المذكورة؛ و 4 من المادة 1أموال اقترضها بموجب البند 

 
لمتحدة طلب من مجلس المديرين التنفيذيين البت في هذه المسألة قبل أن  المدير التنفيذي الممثّل للولايات احيث أن

  من اتفاقية إنشاء البنك؛ و 9يُطلب من الولايات المتحدة الموافقة على اقتراض أموال فيها بموجب المادة 
 

قيام البنك  مجلس المديرين التنفيذيين بعد النظر في هذه المسألة رأى أن من المستحسن البت فيها قبل حيث أن
 باقتراض الأموال التي سيستخدمها في تقديم القروض؛ 

 
 : ، يقرر مجلس المديرين التنفيذيين ما يليوبناء عليه

 
 من اتفاقية إنشاء البنك من استخدام البنك للعملات التي يقبضها لحساب 4من المادة ) ج (2لا تحد أحكام البند 

وتستهدف هذه . المذكورة) 4( من المادة 1حسبما ينص البند أصل القروض التي يقدمها من أموال اقترضها 
الأحكام توضيح أنه يمكن للبنك استخدام العملات المقبوضة على هذا النحو، دون قيود من الدول الأعضاء، وذلك 

وهذه الأحكام لا تحظر . لغرض مدفوعات استهلاك أو استباق مدفوعات أو إعادة شراء كافة أو جزء من التزاماته
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لى البنك استخدام أية عملات يقبضها على هذا النحو لأي غرض يمكن أن تكون استخدمت من أجله أموال ع
 ). 1947 يونيو 18 الصادر في 53القرار رقم . (اقترضها، بما في ذلك تقديم القروض

 
  ) أ (9، البند 2المادة  . 6
 

 .المحافظة على قيمة حيازات البنك من عملات محددة

مقترض بناء على اتفاقية قرض جزءاً من نسبة الثماني عشرة  في ] دولة[قدّم البنك سلفة إلى ) 1 (إذا:  السؤال
من اتفاقية ) 1 (7، البند 2من رأس مال البنك التي دفعتها الدولة العضو بعملتها بناء على المادة  %) 18(المائة 

ت الأجنبية إلى حد كبير داخل أراضي تلك وانخفضت قيمة عملة تلك الدولة العضو مقابل العملا) 2(إنشائه؛ و 
رأى ) 4(استمر ذلك الانخفاض بعد تاريخ التسديد؛ و ) 3(الدولة العضو بعد تاريخ السلفة وقبل تاريخ تسديدها؛ و 

، 2البنك بعد ذلك لأول مرة أن تلك القيمة انخفضت كثيراً، فهل تعتبر الدولة العضو المعنية ملزمة بموجب المادة 
من اتفاقية إنشاء البنك بأن تدفع للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المسدد على هذا النحو مبلغاً إضافياً من العملة ) أ( 9البند 

 يكفي للمحافظة على قيمة العملة المسدّدة على هذا النحو كما هي عند الاكتتاب الأولي؟ 
 

  الجواب
 
نك إذا رأى البنك أن قيمة عملة الدولة العضو المعنية من اتفاقية إنشاء الب) أ (9، البند 2بموجب المادة . أجل) أ(

انخفضت بدرجة كبيرة في أراضي تلك الدولة العضو، تصبح الدولة العضو المعنية ملزمة بأن تدفع للبنك في 
غضون مدة معقولة مبلغاً إضافياً من عملتها الخاصة بها يكفي للمحافظة على قيمة المبلغ، كما كانت عند الاكتتاب 

عند ما يرى البنك أن ) ضمن معنى البند المذكور(ل، من عملة تلك الدولة العضو الذي في حوزة البنك الأو
الانخفاض قد وقع، وذلك على الرغم من أن الانخفاض أو جزء منه وقع خلال أية فترة سابقة على التوصّل إلى 

     .    الذي قام بإقراضهذلك الرأي أقرض البنك فيها جزءاً من تلك العملة ولم يُسدّد له المبلغ
     

      
المشار إليه، يُعتبر أن البنك قرّر أنه وقع انخفاض في قيمة عملة الدولة العضو عندما ) أ (9لأغراض البند ) ب(

يخطر البنك الدولة العضو المعنية كتابة بأنه توصّل إلى هذا القرار وهو يطلب تسديد ما يترتب على ذلك 
ك العملة، ولكن شريطة أنه إذا قامت الدولة العضو المعنية بتسديد ذلك المبلغ قبل ذلك الانخفاض في قيمة تل

 .  الإخطار، يعتبر أن هذا القرار صدر حين يخطر البنك تلك الدولة العضو المعنية كتابة بقبول المبلغ المدفوع
 
المشار إليه في ذلك ) أ (9ند لا يخل أي تأخير أو إغفال من جانب البنك في ممارسة أي حق له بموجب الب) ج(

الحق ولا يفسّر التأخير أو الإغفال على أنه تنازل عن ذلك الحق كلياً أو جزئياً، ولا ينبغي أن يؤثر أو يخلّ أي 
إجراء يتخذه البنك بموجب هذا البند فيما يتعلق بأي انخفاض في قيمة عملة الدولة العضو المعنية في البنك في أي 

 . ا يتعلق بذلك الانخفاض ولا أي انخفاض لاحق في قيمة تلك العملةمن حقوق البنك فيم

 )1948 أبريل 28قرار صادر في (
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  )ج (5، البند 4المادة  . 7
 

  الضمانات
 

 البنك ينظر في إمكانية بيع أوراق مالية استثمر فيها، ولتسهيل ذلك البيع، يقترح البنك ضمان تلك الأوراق حيث أن
 من اتفاقية إنشائه، وقد أثير سؤال فيما يتعلق بتفسير أحكام المادة المذكورة 4 من المادة 8م البند المالية وفقاً لأحكا

 فيما يتعلق بضمانات البنك؛ و 
 

 من اتفاقية إنشاء 9 المدير التنفيذي الممثل للولايات المتحدة طلب أن يبُتّ مجلس المديرين بموجب المادة حيث أن
 قبل أن يُطلب من الولايات المتحدة الموافقة على بيع تلك الأوراق المالية حسبما ينص البنك في هذا السؤال، وذلك

  المذكور؛ و 8البند 
 

 مجلس المديرين التنفيذيين يرى، بعد النظر في ذلك السؤال، أن من المستحسن البت فيه قبل مضي البنك حيث أن
 في بيع الأوراق المالية التي يكون قد استثمر فيها؛ 

 
 : ، قرّر مجلس المديرين التنفيذيين ما يلياء عليهوبن

 
  السؤال

 
 من اتفاقية إنشاء البنك على ضمانات البنك للأوراق المالية التي يستثمر فيها 4من المادة ) ج (5هل ينطبق البند 

  من الاتفاقية المذكورة؟ 4من المادة ) 2 (8والتي يضمنها بهدف تسهيل بيعها بموجب البند 
 

  القرار

 من اتفاقية إنشاء البنك إلا على ضمانات البنك للقروض الموظّفة من خلال 4من المادة ) ج (5لا ينطبق البند 
 المشار إليه ولا ينطبق على ضمانات الأوراق المالية التي يستثمر 5قنوات الاستثمار العادية حسبما ينص البند 

صدر هذا القرار . ( من الاتفاقية المذكورة4من المادة ) 2 (8فيها والتي يضمنها بهدف تسهيل بيعها بموجب البند 
 ) 1948 يوليو 8في 

 
 
   7، البند 7المادة  . 8
 

 الامتيازات بشأن المراسلات  
 

 من المادة 7أثار بعض الأسئلة حول تفسير أحكام البند   الممثل للولايات المتحدةالمناوب المدير التنفيذي حيث أن
ك، وذلك فيما يتعلق بمعاملة الدولة العضو في البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمراسلات  من اتفاقية إنشاء البن7

 البنك الرسمية، وهي مسائل تفسير كما يلي أدناه؛ 
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 9 المدير التنفيذي المذكور طلب أن يبتّ مجلس المديرين التنفيذيين في مسائل التفسير هذه بموجب المادة حيث أن

  من الاتفاقية المذكورة؛
 

 : ، بتّ مجلس المديرين التنفيذيين في مسائل التفسير هذه كما يليوبناء عليه
 

  1السؤال رقم 
 

  من اتفاقية إنشاء البنك على الرسوم التي تفرض على مراسلات البنك الرسمية؟ 7 من المادة 7هل ينطبق البند 
 

  1القرار بالنسبة للسؤال رقم 
 

 . اتفاقية إنشاء البنك على الرسوم التي تُفرض على مراسلات البنك الرسمية من7 من المادة 7ينطبق البند . أجل
 

    2السؤال رقم 
 

إذا مارست دولة عضو صلاحياتها التنظيمية فيما يتعلق بالرسوم التي تتقاضاها على المراسلات، هل هي في حل 
لمراسلات ملكية خاصة أو تشغلها ، وذلك لأن مرافق إرسال ا7 من المادة 7من الالتزامات التي يفرضها البند 

 جهات خاصة أو كليهما؟ 
 

   2القرار بالنسبة للسؤال رقم 
 
ليس للدولة العضو التي تمارس صلاحيات تنظيمية فيما يتعلق بالرسوم التي تتقاضاها على المراسلات في حل . لا

راسلات ملكية خاصة أو تشغلها ، وذلك لأن مرافق إرسال الم7 من المادة 7من الالتزامات التي يفرضها البند 
 . جهات خاصة أو كليهما

 
  3السؤال رقم 

 
 مستوفى إذا كان لا يجوز إرسال مراسلات البنك 7 من المادة 7هل يعتبر التزام الدولة العضو بموجب البند 

 مماثلة؟ الرسمية إلا بأسعار تزيد على الأسعار المقرّرة للمراسلات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى في أوضاع
 مستوفى إذا كان السعر 7 من المادة 7بموجب البند " أ " فعلى سبيل المثال، هل يعتبر الالتزام على الدولة العضو 

إلى أراضي الدولة العضو " أ " الذي يتم تقاضيه من البنك مقابل نقل مراسلاته الرسمية من أراضي الدولة العضو 
مقابل نقل مراسلاتها الرسمية من أراضي الدولة " ب " ن الدولة العضو يزيد على السعر الذي يتم تقاضيه م" ب " 

 ؟ "ب " إلى أراضي الدولة العضو " أ " العضو 
 

     3القرار بالنسبة للسؤال 
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 مستوفى إذا كان لا يجوز إرسال مراسلات البنك 7 من المادة 7لا يعتبر التزام الدولة العضو بموجب البند . لا

. عار تزيد على الأسعار المقرّرة للمراسلات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى في أوضاع مماثلةالرسمية إلا بأس
 مستوفى إذا كان السعر 7 من المادة 7بموجب البند " أ " فعلى سبيل المثال، لا يعتبر الالتزام على الدولة العضو 

إلى أراضي الدولة العضو " أ " ولة العضو الذي يتم تقاضيه من البنك مقابل نقل مراسلاته الرسمية من أراضي الد
مقابل نقل مراسلاته الرسمية من أراضي الدولة " ب " يزيد على السعر الذي يتم تقاضيه من الدولة العضو " ب " 

 ). 1950 فبراير 17صدر هذا القرار في ". (ب " إلى أراضي الدولة العضو " أ " العضو 
 
  )ب(و ) أ (9، البند 2المادة  . 9
 
 لمحافظة على قيمة قروض البنك من عملات نسبة الثماني عشرة في المائة ا

 
  1السؤال رقم 

 
، 2قدّم البنك سلفة إلى دولة مقترضة بناء على اتفاقية قرض جزءاً من عملة دولة عضو تنطبق عليه المادة ) أ(إذا 

تاريخ تسديد مبلغ أصل تلك السلفة بعد تاريخ السلفة المذكورة وقبل ) ب( من اتفاقية إنشاء البنك؛ و 9البند 
انخفضت القيمة الاسمية لعملة الدولة العضو المعنية أو قرّر البنك أن قيمة تلك العملة بالنقد الأجنبي انخفضت إلى 

استمر ذلك التخفيض أو الانخفاض ساري المفعول في تاريخ ) ج(حد كبير ضمن أراضي تلك الدولة العضو؛ و 
من اتفاقية إنشاء البنك بأن تدفع ) أ (9 البند 2 الدولة العضو المعنية ملزمة بمقتضى المادة التسديد، فهل تعتبر تلك

للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المسدد على هذا النحو مبلغاً إضافياً من تلك العملة يكفي للمحافظة على قيمة العملة 
 المسددة على هذا النحو كما كانت عند الاكتتاب الأول؟ 

 
   1 الجواب رقم

 
قدّم البنك سلفة إلى بلد مقترض بناء على اتفاقية ) أ(من اتفاقية إنشاء البنك، إذا ) أ (9، البند 2بموجب المادة . أجل

بعد تاريخ السلفة ) ب( من اتفاقية إنشاء البنك؛ و 9، البند 2قرض جزءاً من عملة دولة عضو تنطبق عليه المادة 
تلك السلفة انخفضت القيمة الاسمية لعملة الدولة العضو المعنية أو قرّر المذكورة وقبل تاريخ تسديد مبلغ أصل 

استمر ) ج(البنك أن قيمة تلك العملة بالنقد الأجنبي انخفضت إلى حد كبير ضمن أراضي تلك الدولة العضو؛ و 
مة بأن تدفع ذلك التخفيض أو الانخفاض ساري المفعول في تاريخ التسديد، تعتبر تلك الدولة العضو المعنية ملز

للبنك فيما يتعلق بالمبلغ المسدد على هذا النحو مبلغاً إضافياً من تلك العملة يكفي للمحافظة على قيمة العملة 
  .المسددة على هذا النحو كما كانت عند الاكتتاب الأول

 
  2السؤال رقم 
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 واستمرت 1تي يصفها السؤال رقم في الأوضاع ال) بدلاً من أن تنخفض(إذا ازدادت القيمة الاسمية لتلك العملة 
من اتفاقية ) ب (9، البند 2تلك الزيادة سارية المفعول في تاريخ ذلك التسديد، فهل البنك ملزم بموجب المادة 

 إنشائه، بأن يردّ لتلك الدولة العضو مبلغاً من العملة المسدّدة على هذا النحو يعادل الزيادة في قيمة تلك العملة؟ 
 

   2الجواب رقم 
 

بدلاً من أن (من اتفاقية إنشاء البنك، إذا ازدادت القيمة الاسمية لتلك العملة ) ب (9، البند 2بموجب المادة . أجل
 واستمرت تلك الزيادة سارية المفعول في تاريخ ذلك التسديد، 1في الأوضاع التي يصفها السؤال رقم ) تنخفض

من اتفاقية إنشائه، بأن يردّ لتلك الدولة العضو مبلغاً من العملة ) ب (9، البند 2يعتبر البنك ملزماً بموجب المادة 
       ). 1950 مايو 23صدر هذا القرار في . (المسدّدة على هذا النحو يعادل الزيادة في قيمة تلك العملة

 
  )ب (2، البند 4، والمادة 9، البند 2المادة  . 10

 
 المبيعات من حافظة الاستثمارات 

 
ت بعض الأسئلة بشأن تفسير اتفاقية إنشاء البنك وجرى رفعها إلى مجلس المديرين التنفيذيين لاتخاذ  أُثيرحيث أنه

 :  حسبما يلي9قرار بناء على المادة 
 

 :  البت في هذه الأسئلة التالية1: وبناء عليه فقد تقرّر ما يلي
 

  1السؤال رقم
 

ترضة بعملة دولة عضو كانت قد دُفعت للبنك بمقتضى إذا قدّم البنك بناء على اتفاقية قرض سلفة إلى دولة مق
من اتفاقية إنشائه وتلقّى سندات من الدولة المقترضة سداداً لتلك السلفة والمستحقة الدفع ) 1 (7، البند 2المادة 

م بعملة تلك الدولة العضو وإذا باع البنك تلك السندات، فهل حصيلة عملية البيع التي يقبضها البنك خاضعة لأحكا
 من اتفاقية إنشاء البنك؟ ) ب(2، البند 4المادة 
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   1الجواب رقم 
 

إذا قدّم البنك بناء على اتفاقية قرض سلفة إلى دولة مقترضة بعملة دولة عضو كانت قد دُفعت للبنك . أجل
سلفة المستحقة من اتفاقية إنشائه وتلقّى سندات من الدولة المقترضة سداداً لتلك ال) 1 (7، البند 2بمقتضى المادة 

الدفع بعملة تلك الدولة العضو وإذا باع البنك تلك السندات، تخضع حصيلة عملية البيع التي يقبضها البنك لأحكام 
 . من اتفاقية إنشاء البنك) ب(2، البند 4المادة 

 
    2السؤال رقم 

 
نك عملة تنطبق عليها أحكام ، هل حصيلة عملية البيع التي يقبضها الب1في الأوضاع الموصوفة في السؤال رقم 

 9، البند 2 من اتفاقية إنشاء البنك وهل تُعامل هذه الحصيلة كسداد لأصل القرض لأغراض المادة 9، البند 2المادة 
 ؟ 1950 مايو 23مجلس المديرين التنفيذيين الصادر في  حسبما فسّرها قرار

 
   2الجواب رقم 

 
، تعتبر حصيلة عملية البيع التي يقبضها البنك عملة تنطبق عليها 1في الأوضاع الموصوفة في السؤال رقم . أجل

، البند 2 من اتفاقية إنشاء البنك وتُعامل هذه الحصيلة كسداد لأصل القرض لأغراض المادة 9، البند 2أحكام المادة 
 . 1950 مايو 23مجلس المديرين التنفيذيين الصادر في   حسبما فسّرها قرار9
 
أي مبلغ قبضه البنك مقابل مبلغ الفائدة المستحقة " حصيلة عملية البيع " لقرار، لا تشمل عبارة لأغراض هذا ا . 2

على تلك السندات ولا أي مبلغ يقبضه البنك مقابل ثمن البيع يزيد على سعر التعادل ولا أية حصيلة يقبضها البنك 
جمالي الحصيلة قبل اقتطاع مصروفات عملية خلاف ذلك بالعملة المقوّمة بها السندات، وتشير هذه العبارة إلى إ

 ). 1951 يونيو 14 الصادر في 192القرار رقم . (البيع أو عمولاتها
 

  )3(و ) 2) (أ (1، البند 4المادة  . 11
 

من زيادات اكتتاب الدول الأعضاء في رأس المال، بناء على القرارات رقم % 18و  % 2طلب تسديد الجزأين 
   لا ينبغي تنفيذه إلا للوفاء بالتزامات البنك والتخويلات الأخرى132 و 130 و 129 و 128

 
 من اتفاقية إنشاء البنك، وذلك 9 قراراً بموجب المادة 1947 أبريل 2 مجلس المديرين التنفيذيين اتخذ في حيث أن

80لغ من نسبة فيما يتصل بأسئلة محددة تتعلق بتفسير المواد المذكورة حسبما تنطبق على حق البنك في طلب مبا

من مبالغ الاكتتابات في أسهم رأس ماله غير الخاضعة للطلب إلا عند اللزوم للوفاء بالتزامات البنك الناشئة % 
  من الاتفاقية المذكورة؛ و 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1بمقتضى البندين 

 
 مال البنك المصرّح به من  بزيادة رأس 128 القرار رقم 1959 سبتمبر 1 مجلس المحافظين اتخذ في حيث أن
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 أمريكي والذي يجيز لكل دولة عضو الاكتتاب دولار 20,000,000,000دولار أمريكي إلى  10,000,000,000
 ؛ و 1959 يناير 31بعدد إجمالي من الأسهم يعادل عدد أسهم رأس مال البنك التي اكتتبت بها اعتباراً من 

 
 بما يفيد أن البنك لا يطلب تسديد الجزأين 129 القرار رقم 1959 سبتمبر 1 مجلس المحافظين اتخذ في حيث أن

 إلا عند اللزوم للوفاء بالتزامات البنك الناشئة 128من الاكتتابات بمقتضى القرار المذكور رقم % 18و % 2
  من الاتفاقية المذكورة؛ و 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1بمقتضى البندين 

 
ي تخويل دول أعضاء محددة الاكتتاب في أسهم إضافية من أسهم رأس مال  مجلس المحافظين قرّر فحيث أن

من نصف هذه الاكتتابات الإضافية % 18و % 2 عدم طلب الجزأين 128البنك خلاف ما يقضي به القرار رقم 
 ؛ و 128من الاكتتابات التي تمت بناء على القرار رقم % 18و% 2على الأساس نفسه الخاص بالجزأين 

 
جلس المحافظين يجوز له اتخاذ قرارات مماثلة فيما يتعلق بالمزيد من الاكتتابات الإضافية للدول  محيث أن

 الأعضاء فعلاً أو اكتتابات الدول الأعضاء الجدد؛ و 
 

 ينطبق أيضاً على 1947 أبريل 2 أُثير سؤال عما إذا كان قرار مجلس المديرين التنفيذيين المُتّخذ في حيث أنه
من الاكتتابات في رأس مال البنك التي لا تخضع للطلب إلا عند اللزوم للوفاء بالتزامات % 18و % 2الجزأين 

  من الاتفاقية المذكورة؛ و 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1البنك الناشئة بمقتضى البندين 
 

لمذكورة ينبغي البت حيث أن مجلس المديرين التنفيذيين يرى أن هذه المسألة تعتبر قضية تفسير لأحكام الاتفاقية ا
  منها؛ 9فيها بناء على المادة 

 
 : ، يقرّر مجلس المديرين التنفيذيين ما يليوبناء عليه

 
 مع ما يلزم من تعديل على أي جزء من 1947 أبريل 2ينطبق قرار مجلس المديرين التنفيذيين المُتّخذ في 

تضى اتفاقية إنشائه أو قرار من مجلس الاكتتابات في رأس مال البنك لا يخضع للطلب من وقت لآخر، بمق
 من الاتفاقية 4من المادة ) 3(و ) 2) (أ (1محافظيه، إلا عند اللزوم للوفاء بالتزامات البنك الناشئة بمقتضى البندين 

 ). 1960 مايو 24 الصادر في 23-6القرار رقم . (المذكورة
 

  مؤسسة الدولية للتنميةتوزيع صافي الدخل، التحويل لل) أ (14، البند 5المادة  . 12
 
 يبلغ 1964 يونيو 30في السنة المالية المنتهية في ) البنك( صافي دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير حيث أن . 1

  دولار أمريكي؛ و 97455851
 
 مجلس المديرين التنفيذيين نظر فيما ينبغي اتخاذه من إجراءات، أو التوصية بأن يتخذه مجلس حيث أن . 2

 حافظين، فيما يتعلق بصافي الدخل هذا؛ والم
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 دولار أمريكي من صافي الدخل هذا إلى 47455851 مجلس المديرين التنفيذيين قرّر إضافة مبلغ حيث أن . 3

 الاحتياطي الإضافي المخصص لتغطية خسائر القروض والضمانات؛ و 
 
 مليون دولار أمريكي لا 50خل هذا والبالغ  مجلس المديرين التنفيذيين يرى أن الباقي من صافي الدحيث أن . 4

ينبغي إضافته إلى الاحتياطيات أو الاحتفاظ به خلاف ذلك في عمل البنك، ولذا يتاح للتوزيع أو لأي وجه تصرّف 
 آخر يكون صحيحاً بمقتضى اتفاقية إنشاء البنك؛ و 

 
 في هذا الوقت وأن من مصلحة البنك  مجلس المديرين التنفيذيين يرى أيضاً عدم التوصية بالتوزيعحيث أن . 5

على ) المؤسسة(والدول الأعضاء تحويل مبلغ الخمسين مليون دولار أمريكي هذا إلى المؤسسة الدولية للتنمية 
 سبيل المنحة؛ و 

 
 مجلس المديرين التنفيذيين ينظر بناء عليه في اقتراح توصية مجلس محافظي البنك في اجتماعه حيث أن . 6

 مليون دولار أمريكي من صافي دخل البنك في السنة المالية المنتهية 50دم باتخاذ قرار بتحويل مبلغ السنوي القا
  إلى المؤسسة الدولية للتنمية على سبيل المنحة؛ و 1964 يونيو 30في 

 
 من 9مادة  المدير التنفيذي الممثّل للمملكة المتحدة طلب أن يبتّ مجلس المديرين التنفيذيين، وفقاً للحيث أن . 7

اتفاقية إنشاء البنك، في مسألة ما إذا كان يجوز لمجلس المحافظين بموجب اتفاقية إنشاء البنك، إذا كان يشاطر 
مجلس المديرين التنفيذيين وجهات نظرهم المبيّنة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذه الحيثيات، تنفيذ 

 أمريكي إلى المؤسسة؛  مليون دولار 50التحويل المقترح لمبلغ 
 

، قرّر مجلس المديرين التنفيذيين بعد النظر في مسألة التفسير أن الجواب في هذا الخصوص هو وبناء عليه
 )1964 يوليو 30قرار صادر في . (بالإيجاب
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  تحديد قيمة رأس مال البنك والقضايا ذات الصلة) أ (9والبند ) أ (2، البند 2المادة  . 13
 

من اتفاقية إنشاء البنك تحدّد رأس مال البنك المصرّح به مقوّماً بالدولارات ) أ (2، البند 2دة  الماحيث أن
 ؛ 1944 يوليو 1الأمريكية من الوزن والعيار السائدين في 

 
 1978 أبريل 1في ) الصندوق( نتيجة لسريان مفعول التعديل الثاني لاتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي حيث أنه
، تم إلغاء الأساس السابق )U.S.C. 449 31( من قانون تعديل القيمة الاسمية الأمريكي 2 المصاحب للبند والإلغاء

 ؛  "1944 يوليو 1بالدولارات الأمريكية من الوزن والعيار السائدين في " الذي استندت إليه ترجمة عبارة 
 

موضوعياً أنه يجوز لمجلس المديرين التنفيذيين،  المستشار القانوني العام للبنك أصدر فتوى قانونية تُفيد حيث أن
 بأنها تعني 1944في سياق اضطلاعه بصلاحياته القانونية في التفسير، تفسير الإشارة في الاتفاقية إلى دولار عام 

 دولاراً 1.20635أي ( مقوّماً بالدولارات الأمريكية الراهنة 1944إما الإشارة إلى آخر قيمة رسمية لدولار عام 
 أو إشارة إلى حقوق السحب الخاصة التي أقرّها الصندوق؛ ) ريكياًأم
 

 مجلس المديرين التنفيذيين اتخذ إجراءات مؤقتة، ريثما يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، فيما يتعلّق حيث أن
 بتحديد قيمة أسهم رأس مال البنك وتسديد الدول الأعضاء قيمة أسهم عند الاكتتاب؛ 

   
 13نة الخاصة المعنية بتحديد قيمة رأس مال البنك، التي أنشأها مجلس المديرين التنفيذيين في  اللجحيث أن
 أن يبُتّ مجلس المديرين التنفيذيين في هذه 1986 يوليو 23، أوصت في تقريرها المؤرّخ في 1983سبتمبر 

 منصوص عليه أدناه؛  والتوصّل إلى القرار ال) أ (9والبند )  أ (2، البند 2المسألة بتفسير المادة 
 

 من اتفاقية إنشاء البنك تخوّل مجلس المديرين التنفيذيين تفسير اتفاقية إنشاء البنك حسب النص 9المادة حيث أن 
 أدناه؛ 

 
 مجلس المديرين التنفيذيين يعتبر وجود معيار مشترك للقيمة جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية إنشاء البنك لا حيث أن

               ديل اتفاقية إنشاء البنك؛ يمكن إلغاؤه دون تع
  

 وحتى تعديل الأحكام 1987 يونيو 30، فإن مجلس المديرين التنفيذيين، مع سريان المفعول اعتباراً من وبناء عليه
 : ذات الصلة من اتفاقية إنشاء البنك

 
بالدولارات الأمريكية من الوزن " رة  من اتفاقية إنشاء البنك بقراءة عبا9يبتّ في مسألة التفسير وفقاً للمادة  . 1

من اتفاقية إنشاء البنك على أنها تعني حقوق ) أ (2، البند 2الواردة في المادة  " 1944 يوليو 1والعيار السائد في 
السحب الخاصة التي أقرّها الصندوق، حسب قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي السائدة مباشرة 

، حيث كانت تلك 1974 يوليو 1ة سلة عملات تحديد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة في قبل إحداث طريق
 .  دولاراً أمريكياً مقابل كل وحدة حقوق سحب خاصة1.20635القيمة 
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 : وبالتزامن مع التفسير أعلاه، وكجزء لا يتجزأ من حل مسألة تحديد قيمة أسهم رأس مال البنك، يقرّر . 2
 
 من اتفاقية إنشاء البنك وفقاً 8 و 7 و 5، الأقسام 2زامات تسديد رأس المال بمقتضى المادة وجوب تحديد الت) أ(

  أعلاه؛ 1لقيمة وحدة حقوق السحب الخاصة مقوّمة بالدولار الأمريكي حسبما تنص الفقرة 
 
ة ارتفاعاً بهدف تفادي الآثار السلبية على رأس مال البنك في حال ارتفاع قيمة وحدة حقوق السحب الخاص) ب(

كبيراً مقابل الدولار الأمريكي، أو لمراجعة كفاية رأس مال البنك كل ثلاث سنوات أو في أي وقت في فترات ما 
بين ذلك يرى فيه مجلس المديرين وجود ما يبرّر هذه المراجعة، بهدف توصية مجلس المحافظين الموافقة على 

 الإجراءات اللازمة لاستعادة قيمتها؛ 
 
 من اتفاقية إنشاء 9، البند 2اف المحافظة على قيمة المبالغ المسدّدة إلى البنك استناداً إلى أحكام المادة لاستئن) ج(

البنك فيما يتعلق بالتغيّرات الكبيرة في قيمة صرف عملات الدول الأعضاء قياساً بالقيمة المعيارية لرأس مال البنك 
  أعلاه؛ 1التي تنص عليها الفقرة 

 
سياسة يقوم البنك بموجبها بالمحافظة على قيمة المدفوعات للدول الأعضاء التي ازدادت قيمة عملتها لاعتماد )  د(

 زيادة كبيرة؛ 
 
لتحديد مستويات المحافظة على القيمة فيما يتعلق بالجزء الذي بالعملة المحلية من الاكتتابات في رأس مال ) هـ(

من اتفاقية إنشاء البنك اعتباراً ) أ (9، البند 2 بمقتضى أحكام المادة ماعدا العملة المحلية التي أُعيد شراؤها(البنك 
 يونيو يلي ذلك، ولتنفيذ تسويات المحافظة على القيمة وفقاً للملحق لهذا القرار؛ 30 وفي كل 1987 يونيو 30من 
 و 
 
أعلاه، وذلك لأغراض  1ولبيان قيمة أسهم رأس مال البنك على أساس وحدة القيمة المشار إليها في الفقرة ) و(

 . بيانات البنك المالية
 

  "         تنفيذ المحافظة على تسويات القيمة " 1986 أكتوبر 14الملحق للقرار الصادر في 
 
فيما يتعلّق بأسهم رأس مال البنك المكتتب فيها في أو قبل تاريخ سريان مفعول قرار مجلس المديرين التنفيذيين . أ 

 : مال البنكبشأن تحديد قيمة رأس 
 
من اتفاقية ) 1 (7، البند 2نشجّع الدول الأعضاء على إعادة شراء العملات المحلية المدفوعة بموجب المادة  . 1

أدناه قبل تاريخ سريان المفعول " د"حسب نص الجزء % ") 18" المسماة فيما يلي عملات نسبة (إنشاء البنك 
 . ملات في عمليات الإقراض التي يضطلع بهاالمذكور، أو على تخويل البنك استخدام تلك الع
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التي في حوزة البنك في تاريخ سريان % 18تجري عادة عمليات التسوية، بالنسبة لمبالغ عملات نسبة  . 2
ويجوز للدول الأعضاء التي تشهد صعوبة في تنفيذ التسديد . المفعول المذكور، في السنة التي تلي ذلك التاريخ

 ن تطلب التسوية على أقساط على فترة لا تتجاوز خمس سنوات؛ ضمن المدة المذكورة أ
 
من عملات الدول الأعضاء التي تكون قروضاً قائمة في تاريخ سريان المفعول % 18تعتبر عملات نسبة  . 3

المذكور آخر المبالغ التي تُسترجع من بين مختلف مبالغ القرض المسددة في عملة كل من الدول الأعضاء، مع 
كافة القروض قرضاً واحداً لهذه الأغراض، على أن يؤخذ في الاعتبار الاستثناء المنصوص عليه في اعتبار 

حتى تكون تلك % 18الفقرة التالية، ومع اعتبار أول مبالغ يتم استرجاعها بأية عملة على أنها غير عملات نسبة 
لك تعتبر المبالغ المُسترجعة هي عملات من القرض المعني، وبعد ذ] غير المسدّدة[العملات هي الوحيدة القائمة 

 ؛ و %18نسبة 
 
بناء على طلب من الدولة العضو المعنية عقب الاتفاق % 18يجوز استثناء الاسترداد المعجّل لعملات نسبة  . 4

) 1( الاسترداد المعجّل أن يبين البنك وتلك الدولة على طرق التسوية، شريطة أن يتأكّد البنك عند البت ف
هذا الاسترداد لا يسفر عن تخفيض ) 2(اد المعجّل متاح لكافة الدول الأعضاء بموجب السياسات نفسها؛ و الاسترد

 . القابلة للاستخدام في عمليات البنك% 18جوهري في مبالغ عملات نسبة 
 

ق بالمبالغ فيما يتعلق بأسهم رأس مال البنك التي يُكتتب بها بعد تاريخ سريان المفعول المذكور، وفيما يتعل. ب 
التي يتم تسديدها من قيمة الأسهم المكتتب بها قبل تاريخ سريان المفعول المذكور والتي في حوزة البنك بعد 

 : التاريخ المذكور
 
" د"على إعادة شرائها حسبما ينص الجزء % 18نشجع كافة الدول القادرة على إعادة شراء عملات نسبة  . 1

 أدناه؛ 
 
في عمليات الإقراض التي يضطلع بها، % 18 أيضاً تخويل البنك استخدام عملات نسبة يجوز للدول الأعضاء . 2

ولكن شريطة أنه عند كل تخويل من هذا القبيل تتفق الدولة العضو المعنية مع البنك على جدول زمني لاسترداد 
 للمحافظة على المقدّمة قرضاً؛ وتتم التسوية عقب الاسترجاع على أساس آخر عملية حساب% 18عملة نسبة 

 القيمة قبل الاسترجاع؛ و 
 
التي في حوزة البنك في % 18يتم تحديد الالتزامات الخاصة بالمحافظة على القيمة فيما يتعلق بعملات نسبة  . 3

نهاية كل من سنوات البنك المالية، وتتم التسوية في غضون سنة واحدة من تاريخ تحديد مستويات المحافظة على 
 . القيمة
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في حالة كون التغيّر في قيمة صرف عملة الدولة العضو منذ التاريخ الذي يمكن أن ينجم فيه عن الدفع من أو . ج 
من الاكتتابات، يتم تأجيل التسوية إلى السنة التالية ويتم تحديد % 18من قيمة نسبة % 5إلى البنك ما يقلّ عن 

 . التغيّر في القيمة الخارجية لتلك العملة منذ ذلك التاريخ
 
بموجب % 18بدءاً من تاريخ الموافقة على هذا القرار، يجوز للدول الأعضاء إعادة شراء عملاتها من نسبة . د 

 : اتفاقات مع البنك تتضمّن ما يلي
 
من عملات الدول الأعضاء التي في حوزة البنك في وقت % 18يمكن إعادة شراء كافة مبالغ عملات نسبة  . 1

 . تنفيذ المعاملة
 
بعملات مقبولة لدى البنك، وفي أثناء ذلك بتسوية % 18قوم الدول الأعضاء بإعادة شراء عملات نسبة ت . 2

 . مستوى المحافظة على القيمة الخاص بها
 
تكون العملات المقبولة لدى البنك الدولار الأمريكي وأية عملة أو عملات أخرى يحدّدها مجلس المديرين  . 3

 . التنفيذيين من وقت لآخر
 
قابلة لاستخدام البنك لها % 18تكون العملات التي تستخدمها الدول الأعضاء في إعادة شراء عملاتها نسبة  . 4

 . استخداماً حراً
 
 بالنسبة للمبالغ المعاد شراؤها على هذا النحو إلى أن يتم ةيتم إيقاف الالتزامات بشأن المحافظة على القيم . 5

 . إبطال المعاملة المعنية
 
نك الحق في إبطال تلك المعاملة في حالة تعديل أحكام اتفاقية إنشاء البنك فيما يتعلق بمعيار قيمة رأس مال للب . 6

البنك، وفي تلك الحالة يدفع البنك للدولة العضو المعنية مبلغ العملة الذي دفعته أصلاً الدولة العضو لإعادة شراء 
معنية للبنك مبلغاً بعملتها مقوّماً بوحدة القيمة المذكورة يعادل الخاصة بها، وتدفع الدولة العضو ال% 18عملة نسبة 

 الجزء الذي أُعيد شراؤه أصلاً من اكتتاباتها برأس مال البنك؛ و
 
الخاص بالبنك % 18عند ذلك الإبطال، يتم إرجاع عملة الدولة العضو المحلية إلى حساب عملات نسبة  . 7

قرار صادر . (من اتفاقية إنشاء البنك) 1 (7، البند 2دّدة بمقتضى المادة وتعتبر منذ ذلك عملة الدولة العضو المس
        ).1986 أكتوبر 14في 
    


